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 
لملخـصا

یُعدّ الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة إحدى الوسائل القانونیة 
المستحدثة لحمایة المستهلك، وقد أنصبت دراستنا على تأصیل هذا الالتزام من 

القیاسیة وموقف حیث تعریفه وبیان أساسه القانوني ومحله المتمثل بالمواصفات
التشریعات المقارنة منها؛ فضلاً عن البحث في أحكام هذا الالتزام من حیث 
تحدید اجراءات التحقق من المطابقة للمواصفات القیاسیة والجزاء المترتب على 
مخالفة تلك المواصفات، وذلك باعتماد أسلوب الدراسة التحلیلیة الوصفیة المقارنة 

فرنسا ولبنان ومصر والعراق، مع التركیز على : بین تشریعات دول أربع هي
.موقف الاجتهادین الفقهي والقضائي فیها كلما امكننا ذلك
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 Abstract
The obligation to ensure conformity with the standard

specifications is one of the new legal means to protect
consumers, and therefore this study focuses on establishing
the origin of this obligation in terms of its definition, its legal
basis, its object which is represented by the standard
specifications and the position of the comparative legislation.
Moreover, this study examined the provisions of this
obligation in terms of determining the procedures for
verifying compliance with the standard specifications and the
penalty resulting from violating these specifications, by
adopting analytical comparative approach. Accordingly, this
study compared between the legislation of four countries:
France, Lebanon, Egypt and Iraq, with reference to the
position of jurisprudence and judiciary in the countries under
study whenever possible.



١٧٩

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

المقدمة
مدخل تعریفي بموضوع البحث-

لقد شهدت التجارة الدولیة خلال العقدین الأخیرین من القرن العشرین تطوراً كبیراً 
تجسدت معالمه في ثورتي المعلوماتیة والاتصالات وظهور الانترنت والاتفاقیات التجاریة 

اصلات، فضلاً عن بروز العالمیة وتحریر اقتصادیات الدول وتطور وسائل الإنتاج والنقل والمو 
؛ )١(ظاهرة العولمة وازدیاد حدة المنافسة في الاسواق الدولیة على الصعیدین الانتاجي والخدمي

الأمر الذي ادى إلى ظهور منتجات متنوعة في الاسواق المحلیة، كما هو الحال في غالبیة 
لعدید من منافذه الدول العربیة، ومنها العراق بعد رفع العقوبات الاقتصادیة عنه وفتح ا

.)٢()البریة والبحریة والجویة(الحدودیة 
إذ شهد الواقع العملي تدفق كبیر للبضائع المستوردة من مختلف المناشئ العالمیة 
ولشتى أنواع المنتجات الغذائیة منها والانشائیة والكیمیاویة والهندسیة والنسیجیة، مما ساعد 

جعل الاسواق المحلیة زاخرة بمختلف المنتجات على تحقیق نوع من الانفتاح الاقتصادي و 
.الأجنبیة

بید أن تلك المنتجات بقدر ما تحققه للمستهلكین من رفاهیة بتوفیر كل ما یحتاجون 
إلیه من سلع ضروریة أو كمالیة، فإنها قد تشكّل مصدر خطر على صحتهم وسلامتهم بسبب 

.)٣()وطنیة كانت أم عالمیة(معتمدة رداءة نوعیتها وعدم مطابقتها للمواصفات القیاسیة ال
لذا كان لابد أن یقابل الانفتاح الاقتصادي اتخاذ الوسائل القانونیة الوقائیة لحمایة 

من ظاهرتي الغش والتقلید في المنتجات، ولعل من ابرزها الزام المهني )٤(المستهلك
المواصفات رة مراعاة ، سواء أكان منتجاً أو مورداً أو معلناً أو موزعاً، بضرو )٥(المحترف
.في منتجاته وتفعیل تطبیقها على المستوى العمليالقیاسیة
اسباب اختیار موضوع البحث-

ثمة العدید من الاسباب التي دفعتنا لاختیار موضوع المطابقة مع المواصفات القیاسیة 
ات كالتزام قانوني یقع على عاتق المهني المحترف، لعل من ابرزها انتشار ظاهرة المنتج

المُقلَّدة والمغشوشة في اسواقنا العربیة، سیما العراقیة منها، سواء أكانت محلیة الصنع أم 
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مستوردة، وما تشكّله تلك الظاهرة من خطر كبیر على حیاة الانسان وصحته فضلاً عن دراسة استطلاعية
-أصلاً –تأثیرها السلبي على البیئة والاقتصاد بوجه عام، ویكمن سبب وجود تلك المنتجات 

راعاة المنتجین أو المستوردین للشروط والمواصفات القیاسیة المفروض توافرها في في عدم م
تلك المنتجات؛ رغم أن غالبیة التشریعات قد الزمت أولئك المنتجین أو المستوردین بضرورة 
مطابقة منتجاتهم للمواصفات القیاسیة المعتمدة، الأمر الذي یستلزم ضرورة الوقوف عند هذا 

رف على المواصفات القیاسیة وأهمیتها في الحد من ظاهرة الغش التجاري أو الالتزام والتع
.الصناعي مع التركیز على الجزاء المترتب في حالة الاخلال بهذا الالتزام

ومما یُلحظ بهذا الصدد اهتمام الدراسات والابحاث القانونیة العربیة بدراسة وسائل 
لمهني المحترف بضمان مطابقة منتجاته للمواصفات حمایة المستهلك المختلفة، بما فیها الزام ا

الاتفاقیة المشروطة في العقد، إلا أن البحث في الالتزام بضمان المطابقة مع المواصفات 
من نقص واضح في اطار ما تضمنته تلك الدراسات ) في حدود اطلاعنا(القیاسیة قد عانى 

.عاً لهذه الدراسةوالابحاث، وكان ذلك من جملة ما شدنا إلى اختیاره موضو 
نطاق البحث-

یُعدّ الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات إحدى الوسائل القانونیة المستحدثة لحمایة 
یشترط ) عقدیة(أحدهما اتفاقیة : المستهلك، ویتسع هذا الالتزام لضمان نوعین من المواصفات

ت التي یروم التعاقد أو یتعهد من خلالها أحد المتعاقدین توافرها في المنتجات أو الخدما
علیها؛ اما النوع الثاني فیتمثل بالمواصفات القیاسیة أي المعاییر والمواصفات الالزامیة التي 
تقوم بوضعها الأجهزة المتخصصة بالدولة بغیة حمایة المستهلك والاقتصاد الوطني، 

میة هذا وسنقتصر في دراستنا على ضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة فحسب، بالنظر لأه
النوع من المواصفات سیما بعد التوجه إلى عولمة الاسواق واشتداد حدة المنافسة، وانتشار 
ظاهرة الغش والخداع مع ندرة الدراسات القانونیة المتخصصة في هذا النوع من المواصفات، 

در فیما ستكون المواصفات الاتفاقیة خارج نطاق هذه الدراسة، ونكتفي هنا بالإحالة إلى المصا
.)٦(التي تناولت هذا النوع الأخیر من المواصفات



١٨١

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

مشكلة البحث-
تثیر دراسة الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة جملة من التساؤلات أهمها، 
المقصود بهذا الالتزام وتحدید أساسه القانوني، وما هو المحل الذي ینصب علیه هذا الالتزام؟ 

قیاسیة؟ وما أهمیتها بالنسبة للمستهلك وللمنتج وللإنتاج الوطني؟ ثم ماذا یُقصد بالمواصفات ال
.وما الجهة المناط بها مهمة وضع تلك المواصفات

ثم ما الاجراءات الواجب اتخاذها للتحقق من مدى مطابقة المنتجات للمواصفات 
لمترتب في القیاسیة، سواء أكان ذلك في مرحلة الإنتاج أم الاستیراد أم التوزیع؟ وما الجزاء ا

.حالة الاخلال بهذا الالتزام؟
منهجیة البحث وهیكلیته-

انطلاقاً مما تقدم، وفي محاولة للإجابة عن التساؤلات المطروحة اعلاه وغیرها، فقد 
آثرنا دراسة الالتزام بضمان مطابقة المنتجات مع المواصفات القیاسیة من خلال  تأصیل 

القیاسیة من حیث تعریفه وبیان أساسه القانوني الالتزام بضمان المطابقة مع المواصفات 
ومحله المتمثل بالمواصفات القیاسیة وموقف التشریعات المقارنة منها؛ فضلاً عن البحث في 
أحكام هذا الالتزام من حیث تحدید اجراءات التحقق من المطابقة للمواصفات القیاسیة والجزاء 

ماد أسلوب الدراسة التحلیلیة الوصفیة المترتب على مخالفة تلك المواصفات، وذلك باعت
فرنسا ولبنان ومصر والعراق، مع التركیز على موقف : المقارنة بین تشریعات دول أربع هي

.الاجتهادین الفقهي والقضائي فیها كلما امكننا ذلك

تأصیل الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة

تقضي بضرورة الزام البائع مطابقة المبیع إذا كانت القواعد العامة في القانون المدني
، فإن ثمة نوع ) ٧(للمواصفات الكمیة والنوعیة المتفق علیها من قبل المتعاقدین) محل العقد(

آخر من المواصفات قد أقرتها العدید من التشریعات الحدیثة لحمایة طائفة المستهلكین، یتمثل 
الخصائص والممیزات المطلوبة في المنتوج بالمطابقة للمواصفات القیاسیة والتي تُعبّر عن

ویتعین على المحترف الالتزام بها واحترامها ابتداءً من مرحلة الإنتاج والتوزیع وانتهاءً بمرحلة 
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الاستهلاك وإن لم یتفق المتعاقدان على ضرورة توافرها في تلك المنتجات، مما یعني أن دراسة استطلاعية
اماً قانونیاً ینبغي التقید به لمصلحة المطابقة مع المواصفات القیاسیة أضحت تشكل التز 

.المستهلك
: وبغیة الالمام بتأصیل هذا الالتزام الجدید، فإننا سنقسم هذا المبحث على مطلبین

المطلب مفهوم الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة، فیما نخصص الأولنتناول في 
.لبحث محل ذلك الالتزام وحسب التفصیل الآتيالثاني

مفهوم الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة/ المطلب الأول

یُعدّ الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة احدى الوسائل الفعالة لإلزام المهني 
بتسلیم المستهلك منتجات مطابقة للمعاییر والمواصفات القانونیة، ویحتم الوقوف على مفهوم 

ه وبیان اساسه القانوني، وهذا ما سنحاول التعرض إلیه من خلال هذا الالتزام ضرورة تعریف
.الفرعین الآتیین

تعریف الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة/ الفرع الأول

تعریفاً للالتزام بضمان -في حدود اطلاعنا–لم تورد التشریعات محل المقارنة 
انین حمایة المستهلك على تقریر حق المطابقة للمواصفات القیاسیة، وإنما اقتصرت قو 

المستهلك في الحصول على منتجات أو خدمات مطابقة للمواصفات القیاسیة والزام 
. )٨(بضرورة مراعاة تلك المواصفات لضمان جودة المنتجات) المحترف/المهني(

، إذ عرّفت ١٩٨٨ولا یشذ عن ذلك سوى النظام القومي للسیطرة النوعیة العراقي لسنة 
توافق نوعیة المنتوج مع النوعیة المحددة ((منه المطابقة بأنها ) ٢(من المادة ) ١٣(رة الفق

.))بالمواصفة المعتمدة
كما لم یطرح غالبیة الفقه تعریفاً محدداً لهذا الالتزام، ومع ذلك یمكننا تلمّس ذلك 

لى المهني التعریف من خلال عباراتهم، إذ حاول بعضهم تعریفه بأنه الالتزام الذي یحتم ع
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المحترف أن تكون منتجاته مصنعة حسب المقاییس المنصوص علیها في القوانین والانظمة 
.)٩(المعتمدة في الدولة

التزام ((في حین عرّف جانب آخر من الفقه الالتزام بضمان المطابقة بشكل عام بأنه 
للمواصفات والشروط البائع بأن یكون المبیع وقت التسلیم سواء أكان منتجاً أم خدمة مطابقاً 

والرغبات المشروعة للمستهلكین سواء الواردة في القوانین واللوائح والمقاییس والعادات المهنیة 
.)١٠())أو الواردة في احكام العقد بما یضمن الصلاحیة لوجهة الاستعمال

قاً تعهد البائع بأن یكون المبیع وقت التسلیم مواف((فیما عرّفه جانب ثالث من الفقه بأنه 
للشروط المتفق علیها في العقد صراحة أو ضمناً ومحتویاً على المواصفات التي تجعله صالحاً 
للاستعمال بحسب طبیعته ووفقاً لغرض المشتري بما یضمن حسن الانتفاع به وتوقي 

.)١١())اضراره
ویُلاحظ على هذا التعریف تركیزه على الالتزام ذاته مع تحدید نطاقه الزمني وطبیعته 

لقانونیة وتوسیعه لمفهوم المواصفات لتشمل تلك التي یكون اساسها اتفاق المتعاقدین ا
).المحترف/المهني(أو التي یضعها المشرع ویلزم بها المنتج أو البائع ) المواصفات الاتفاقیة(

والحال أن الالتزام بضمان المطابقة المنصوص علیه في قانون حمایة المستهلك 
لتي نظمها المشرع في القانون المدني، إذ تتمیز الأخیرة في كونها یختلف عن المطابقة ا

مقتصرة على الاطار العقدي وفقاً للشروط والمواصفات المُتفق علیها في العقد صراحة أو 
، والمتمثلة بإلزام البائع بأن یقدّم مبیعاً مطابقاً للمواصفات المحددة في العقد، أي أنه )١٢(ضمناً 

م المتفق علیه من قبل المتعاقدین، وهو التزام بتحقیق نتیجة، یترتب على یرتبط بمحل الالتزا
، كما )إن كان له مقتضى(عدم تحققه منح المشتري الحق في المطالبة بفسخ العقد والتعویض 

من القانون ) ١٤٠(أنه یمثل أحد متطلبات العقد الذي یستلزمه مبدأ حسن النیة وفقاً للمادة 
یما یتمثل محل الالتزام بضمان المطابقة في اطار قوانین حمایة ف. )١٣(المدني العراقي

المستهلك بالمواصفات القیاسیة، وهو التزام قانوني یتعهد بمقتضاه المهني لمصلحة المستهلك 
بضرورة أن تتوافر في منتجاته الشروط والمواصفات المحددة تقنیاً وفنیاً من قبل الجهات 

.  )١٤(صفات ولا دخل لإرادة المتعاقدین في تحدیدهاالمختصة قانوناً بوضع تلك الموا
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اساس الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة/ الفرع الثانيدراسة استطلاعية

یرتكز الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة على نصوص متفرقة في قوانین 
ف ضرورة حمایة المستهلك وغیرها من التشریعات الخاصة التي فرضت على المهني المحتر 

مراعاة المواصفات القیاسیة المعتمدة من قبل الجهات المختصة، بغیة تحدید جودة المنتجات 
. )١٥(المستوردة أو المصنعّة محلیاً 

المعدل ) 949/93(من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم ) L411-1(إذ الزمت المادة 
فق منتجاته مع المحترف بضرورة أن یتحقق من توا١٩٩٣تموز ٢٦والصادر بتاریخ 

.المواصفات القیاسیة المعمول بها
المتعلق ٢٠٠٩لسنة ) ٦٩٧(من المرسوم الفرنسي رقم ) ١٧(كما أشارت المادة 

بالمعاییر والتوحید القیاسي إلى الزامیة المعاییر التي تضعها الجمعیة الفرنسیة للتقییس 
.)١٦(والخاصة بالمواصفات القیاسیة الفرنسیة

) ١٨١(من قانون حمایة المستهلك الجدید رقم ) ٣(نصت المادة أما في مصر فقد 
الجودة وضمانها بقواعد الصحة والسلامة ومعاییر ((على الزام المورّد )١٧(٢٠١٨لسنة 

للمستهلك في منتجاته وفقاً للمواصفات القیاسیة المصریة، أو وفقاً للمواصفات الدولیة المعتمدة 
.))في مصر في حال عدم وجودها

من القانون ذاته توافر المواصفات المصریة ) ١(فرضت الفقرة السادسة من المادة كما 
.باشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات

من قانون حمایة المستهلك المصري ) ٢(كذلك فقد اشارت الفقرة الثالثة من المادة 
جودة المطابقة في الاختیار الحر لمنتجات تتوافر فیها شروط ال((الجدید إلى حق المستهلك 

من القانون نفسه على بطلان كل شرط یرد في ) ٢٨(، في حین نصت المادة ))...للمواصفات
إذا كان من شأنه ((عقد أو وثیقة أو مُستند أو غیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع المستهلك، 

.))نهاخفض أي من التزامات المورّد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفیذیة أو اعفاؤه م
یضع على السلع البیانات التي ((من القانون المذكور المورّد بأن ) ٦(فیما الزمت المادة 

في قانون –؛ وحسناً فعّل المشرع المصري بالنص))...توجبها المواصفات القیاسیة المصریة



١٨٥

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

على الزام المورّد بذلك، خلافاً لقانون حمایة المستهلك المصري - حمایة المستهلك الجدید
الذي قصر هذا الالتزام على المنتج والمستورد فقط دون المورّد ٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(لسابق رقم ا

منه؛ على نحوٍ دفع محكمة القاهرة الاقتصادیة إلى الحكم ببراءة المتهم ) ٣(وذلك في المادة 
وهو المدیر المسؤول عن حانوت بیتزا رغم عدم قیامه بوضع البیانات التي توجبها المواصفات 

باللغة العربیة، وقد جاء في حیثیات ) سجق اسكندراني(قیاسیة المصریة على السلع لحوم ال
أن هذا الفعل مؤثم بالمادة سالفة الذكر بقانون حمایة المستهلك إلا أن القانون لم یلزم (الحكم 

ورد إلا المنتج أو المستورد بوضع البیانات على السلعة باللغة العربیة بالإعلان عن اسعاره والم
بوضع بیانات التي توجبها المواصفات القیاسیة على السلع ولم یلقِ على عاتقهم بالإعلان عن 
بیانات اخرى ولما كانت السلع المضبوطة لیست من انتاج المتهم ولم یقم باستیرادها، بل أنه 
قام بشرائها من آخرین، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة

.)١٨()إلیه
كما جاء في المادة الاولى من قرار وزیر الصناعة والتنمیة التكنولوجیة المصري رقم 

بشأن تنظیم وضبط عملیات مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات ٢٤/٢/٢٠٠٣بتاریخ ) ٤٢(
یلتزم المنتجون بوضع نظام للتأكد من مطابقة منتجاتهم من السلع للمواصفات ((القیاسیة 

.)١٩())...یةالقیاس
من قانون الاستیراد والتصدیر المصري ) ١١(أما في إطار الاستیراد فقد نصت المادة 

على عدم جواز استیراد المنتجات الخاضعة للرقابة النوعیة إلا إذا تم ١٩٧٥لسنة ) ١١٨(رقم 
للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي یصدر بتحدیدها قرار من وزیر ((فحصها 

جارة، أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطة المصریة تثُبت توافر الت
. )٢٠())تلك الشروط والمواصفات

من قانون حمایة المستهلك على ) ٧(أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد نصّ في المادة 
لقیاسیة العراقیة أو الالتزام بالمواصفات ا-ثانیاً ... :یُلزم المجهز والمعلن بما یأتي((أن 

العالمیة لتحدید جودة السلع المستوردة أو المُصنعة محلیاً ویكون الجهاز المركزي للتقییس 
.))والسیطرة النوعیة هو المرجع لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة



١٨٦

الالتزام بضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القیاسیة من الوجهه القانونیة

من قانون الجهاز المركزي للتقییس ) ١١(في حین نصت الفقرة اولاً من المادة دراسة استطلاعية
تكون المواصفات ((: المعدل على أن١٩٧٩لسنة ) ٥٤(سیطرة النوعیة العراقي رقم وال

والمعاییر القیاسیة العراقیة التي یعتمدها الجهاز، ملزمة وواجبة التطبیق في جمیع انحاء 
جمهوریة العراق، ویعلن عن اعتمادها في بیان ینشره الجهاز في الجریدة الرسمیة، یوضح فیه 

.))اصفة القیاسیة العراقیة التي یعتمدها، والتاریخ المقرر لنفاذ الزامیة تطبیقهاعنوان ورقم المو 
ما ((كما منعت الفقرة ثانیاً من المادة ذاتها منح اجازة تأسیس اي مشروع صناعي جدید 

لم یحدد صاحب المشروع المواصفات التي یعتزم الإنتاج بموجبها، وتقوم الجهة المختصة 
.))از لهاباستحصال تأیید الجه

من النظام القومي للسیطرة النوعیة العراقي الجهات ) رابعاً /٣(كذلك فقد الزمت المادة 
المستوردة بضرورة تحدید مواصفات المنتجات المستوردة بالاعتماد على المواصفات القیاسیة 

.العراقیة أو المواصفات التي یقرها الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة
من قانون ) ٣٨(ال بالنسبة للمشرع  اللبناني، إذ الزم المحترف في المادة وكذا الح

بضرورة التثبّت من مطابقة منتجاته للمواصفات ٢٠٠٥لسنة ) ٦٥٩(حمایة المستهلك رقم 
المنصوص علیها في القوانین والأنظمة المرعیة؛ فیما منع المحترف من القیام بتداول سلعة أو 

.)٢١(صفات المعتمدةخدمة لا تتوافق مع الموا
من القانون ذاته على الزام المحترف أو المُصنّع بالامتناع عن ) ٤٨(فیما نصت المادة 

تسلیم ((وكذلك ))...صناعة سلعة أو تقدیم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامیة المعتمدة((
.))...سلعة أو خدمة غیر مطابقة للمواصفات المعتمدة

٢٠١٥لسنة ) ٣٥(من قانون سلامة الغذاء اللبناني رقم ) ٣(ة كذلك فقد الزمت الماد
یتثبّت من أن الغذاء المنتج أو المستورد الذي یضعه بتصرف المستهلك مطابق ((المحترف أن

الامتناع ((من القانون ذاته على المحترف ) ٧(؛ كما أوجبت المادة ))...للمواصفات المعتمدة
.))مواصفات المعتمدةعن التداول بغذاء لا یتوافق مع ال



١٨٧

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

وبذلك نكون قد انتهینا الى تكییف الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة بأنه 
التزام قانوني مصدره النصوص التي أوردها المشرع في التشریعات الخاصة المختلفة، لننتقل 

.بعدها للبحث في محل ذلك الالتزام من خلال المطلب التالي

الالتزام بضمان المطابقة محل/المطلب الثاني

بالأداء الذي یتعین على المدین تنفیذه، ویرتكز - بوجه عام–یتحدد محل الالتزام 
، وحیث أن مصدر الالتزام بضمان المطابقة )٢٢(أساساً على القیام بعمل أو الامتناع عنه

خلال النص للمواصفات القیاسیة هو نص القانون، لذا فقد حدّد المشرع محل ذلك الالتزام من
المعتمدة التي تضعها الجهات المختصة، لمواصفات القیاسیة على الزام المهني المحترف با

.محلیة كانت أم دولیة
ولما كان تحدید محل الالتزام یُعدّ أمراً ضروریاً للإحاطة بالالتزام ذاته، لذا كان لابد من 

من ) تزام بضمان المطابقةكمحل للال(تخصیص هذا المطلب للبحث في المواصفات القیاسیة 
.حیث الوقوف على معناها وأهمیتها، فضلاً عن بیان أنواعها من خلال الفرعین الآتیین

تحدید المواصفات القیاسیة/ الفرع الأول

یستلزم تحدید المواصفات القیاسیة ضرورة التعرّف على معنى تلك المواصفات وبیان 
قتصاد الوطني، لذا فإننا سنقسم هذا الفرع على فقرتین أهمیتها بالنسبة للمستهلك والمُنتِج والا

نتناول في الاولى معنى المواصفات القیاسیة، فیما نخصص الفقرة الثانیة لبحث أهمیة تلك 
.المواصفات

معنى المواصفات القیاسیة/الفقرة الأولى

نبغي مجموعة من المعاییر والخصائص والأبعاد التي ی((یُقصد بالمواصفات القیاسیة 
توفرها في المنتجات لكي تكون على مستوى من الجودة والأداء وبما یحقق متطلبات المنتج 



١٨٨

الالتزام بضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القیاسیة من الوجهه القانونیة

والمستهلك على حدٍ سواء، وهي تمثل وثیقة فنیة یتم وضعها وفق الاسس العلمیة والعملیة، دراسة استطلاعية
.)٢٣())وتُعدّ من قبل منظمات متخصصة بالمواصفات والتقییس وضبط الجودة

لجمیع السلع والخدمات المنتجة محلیاً أو المستوردة من الخارج أي أنها مواصفات فنیة
، وبذلك فهي تمثل )٢٤(لحمایة المستهلكین وكذلك لانتظام ونمو المعاملات الاقتصادیة

الخصائص والمیزات الخاصة بالمُنتَج لتأدیة غرض محدد، وتعتبر لغة تفاهم ووسیلة اتصال ((
.)٢٥())أو مدخلاتهمع كافة الحلقات المتعاملة مع المنتج

المعاییر الجوهریة المستعملة لقیاس الجودة ((: بأنها-بحق-كما عرفها جانب من الفقه
من هیئة مختصة، أو هي عرض موجز لمجموعة من المتطلبات التي ینبغي أن تتوافر في 

.)٢٦())منتوج ما أو عملیة ما والتأكد من أسلوب یحقق الایفاء بهذه المتطلبات
وثیقة تحدد ((بأنها )٢٧((ISO)المنظمة الدولیة للمواصفات والمقاییسوقد عرفتها

.)٢٨())مجموعة من المتطلبات التي ینبغي أن تتوافر في المنتج
الحد الأدنى من ((بأنها الهیئة المصریة العامة للمواصفات والجودةفیما عرفتها 

الذى تتفق جمیع الأطراف المعنیة على تطبیقها دون اخلال بما ت الفنیة المعتمدةالمتطلبا
.)٢٩())تتضمنه من حیادیة وشفافیة

) ٦٥٩(من قانون حمایة المستهلك رقم ) ٣(في حین عرفها المشرع اللبناني في المادة 
خدمة أو المواصفات والقواعد الفنیة الالزامیة التي تحدد خصائص ال((بأنها ٢٠٠٥لسنة 

المنتج أو طرق الإنتاج وانظمة الادارة، وقد تشمل أیضاً المصطلحات والرموز والبیانات 
والتغلیف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البیان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو 

من قانون ) ٢(؛ كذلك فقد عرّفت المادة ))تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامیة
استیفاء الغذاء ومنتجاته لمتطلبات المواصفات أو ((: لامة الغذاء اللبناني المطابقة بأنهاس

.))القواعد الفنیة ذات الصلة
أما المشرع العراقي فلم یورد تعریفاً بشأن المواصفات القیاسیة في قانون الجهاز 

عرّفها في النظام المعدل، بید أنه١٩٧٩لسنة ) ٥٤(المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة رقم 
وثیقة ((منه بأنها ) ٢(وذلك في الفقرة السادسة من المادة ١٩٨٨القومي للسیطرة النوعیة لسنة 

فنیة متاحة للجمیع معتمدة من قبل الجهاز یتم اعدادها بالتعاون والاجماع أو الاتفاق العام 



١٨٩

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

والخبرة لتحقیق المصلحة لجمیع الاطراف ذات العلاقة استناداً إلى نتائج العلم والتكنولوجیا 
.)٣٠())العامة المثلى

تعریفاً للمواصفات القیاسیة ٢٠١١لسنة ) ٢(كما جاء في تعلیمات الجودة العراقیة رقم 
وثیقة فنیة یقرها الجهاز متاحة للجمیع یتم ((: العراقیة في الفقرة خامساً من المادة الأولى بأنها

عام لجمیع الاطراف ذات العلاقة استناداً إلى نتائج اعدادها بالتعاون والاجماع أو الاتفاق ال
.))العلم والتكنولوجیا والخبرة لتحقیق المصلحة العامة

أهمیة المواصفات القیاسیة/ الفقرة الثانیة

لا جدال في أن للمطابقة مع المواصفات القیاسیة اهمیة استراتیجیة كبیرة بالنسبة 
ها تمثل أحد أهم العوامل التي تحدد حجم الطلب على للمستهلك، والمُنتِج على حدٍ سواء، كون

ولنجري قُدماً في تفصیل ما . المنتجات، فضلاً عن تأثیر تطبیقها على الاقتصاد الوطني ككل
.أجملناه

بالنسبة للمستهلك: أولاً 
: له وجهان) المحلیة أو العالمیة(یمكن القول أن ضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة 

ما التزاماً یقع على عاتق المهني المحترف سواء أكان منتجاً أم مورداً، فیما یمثل یُشكّل أحده
الوجه الثاني حقاً للمستهلك بغیة توفیر أقصى درجات الحمایة له، من خلال استخدام تلك 
المواصفات كأدوات رقابیة تساعد المستهلك على التأكد من جودة المنتجات المعروضة طبقاً 

السلامة المحددة في المواصفات القیاسیة، ومن ثم الحد من ظاهرة تقلید لشروط المتانة و 
.المنتجات والغش الصناعي

كما تساهم المواصفات القیاسیة في تحقیق رغبات المستهلك المشروعة وتعزیز الثقة 
في المنتجات المطابقة لتلك المواصفات من حیث طبیعتها وصنفها ومنشئها وممیزاتها 

بتها ونسبة مقوماتها اللازمة وكمیاتها وقابلیتها للاستعمال والاخطار الناجمة الاساسیة وتركی
عنها ومصادرها والنتائج المرجوة منها، فضلاً عن الممیزات التنظیمیة من حیث التغلیف 



١٩٠

الالتزام بضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القیاسیة من الوجهه القانونیة

وتاریخ الإنتاج والتاریخ الاقصى لاستهلاكها وكیفیة استعمالها وشروط حفظها والاحتیاطات دراسة استطلاعية
.ابة التي اجریت علیهاالمتعلقة بذلك والرق

وبذلك تلعب المواصفات القیاسیة دوراً مهماً في دعم حقوق المستهلك الاساسیة مثل 
الحق في السلامة والحصول على المعلومات ورفع مستوى الجودة والموثوقیة والكفاءة والقابلیة 

((ي العراق بالقول من النظام القومي للسیطرة النوعیة ف) ١(وهذا ما أكدته المادة . )٣١(للتبادل

حمایة المستهلك عن طریق ضمان حصوله على - ٢:... یهدف هذا النظام إلى ما یلي
؛ لأن من شأن المنتجات التي لا تتوافر فیها تلك ))المنتجات المطابقة للمواصفات القیاسیة

؛ من هنا فقد أقامت المادة )٣٢(المواصفات أن تسبب مخاطر عدة للمستهلك وقد تكون ممیتة
من قانون سلامة الغذاء اللبناني قرینة مفادها اعتبار الغذاء سلیماً إذا كانت تتوافر فیه ) ٤(

المواصفات الوطنیة، وفي حال عدم وجود مواصفات وطنیة، فینبغي الاعتماد على مواصفات 
.)٣٣(دولیة معترف بها في لبنان

لاك الفرنسي باعتبار من قانون الاسته) L.222-1(وهو الأمر ذاته الذي أقرته المادة 
عند توافقه ) L.221-1(المنتج مستوفیاً لشروط الالتزام بالسلامة المنصوص علیها في المادة 

سواء أكانت بمقتضى المعاییر (مع اللوائح الخاصة بالمواصفات القیاسیة المنطبقة علیه 
.)٣٤()الفرنسیة أم الدولیة المعتمدة

ن للمستهلك الاعتماد علیه عند اتخاذه قراراً باقتناء كما تمثل المطابقة عنصراً فعّالاً یمك
هذا المنتج أو ذاك، سیما أن التطور التكنولوجي الحدیث قد أدى إلى ظهور العدید من 
المبتكرات والاختراعات في مجال الخدمات والمنتجات المقدّمة، الأمر الذي قد یفقد معه 

.لمنتجات وانسبهاالمستهلك القدرة على التركیز للتعرّف على أصلح ا
بالنسبة للمُنتِج: ثانیاً 

تستمد الشركات المنتجة شهرتها من مستوى جودة منتجاتها، ویتضح ذلك من خلال 
العلاقات التي تربط تلك الشركات مع المجهزین وخبرة العاملین ومهاراتهم، ومحاولة تقدیم 

.)٣٥(منتجات تلبي رغبات وحاجات زبائن الشركة
ودة المنتجات معیاراً أساسیاً یمكن من خلاله للمُنتِج أو الموزع من هنا فقد أضحت ج

أن یحقق قدرته التنافسیة في مجال التبادل التجاري وصولاً إلى مكانته السوقیة الملائمة، بغیة 
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رفع مستوى انتاج بعض المنتجات فضلاً عن حسم الخلاف بشأن التركیبات المختلفة في 
أن تكون صالحة للاستعمال المعدّ لها، وأنها ((ودة المنتجات ؛ ویُقصد بج)٣٦(سلامتها الفنیة

.)٣٧())مصنعة حسب المقاییس المنصوص عنها في القوانین والانظمة المرعیة الإجراء
كما أصبح المستهلك یفكر بالنوعیة اكثر بكثیر مما سبق، لذا فقد باتت جودة المنتجات 

وعلى هذا النحو سیكون امام المنتجات التي ؛ )٣٨(تمثل عاملاً مهماً في تحدید رضا الزبائن
یدرك المستهلكون بأنها عالیة الجودة فرصة أفضل أو اكتساب حصة أكبر في السوق من تلك 

، ولا ریب في أن مراعاة المواصفات القیاسیة تمثل أهم )٣٩(المنتجات التي تكون ردیئة النوعیة
صر النافعة التي تتكون منها عند وسیلة لتحقیق جودة المنتجات من حیث المكونات والعنا

التصنیع أو التعبئة بالقدر الذي یحقق لها الصفات التي یستهدفها المستهلك ویسعى إلیها؛ 
فضلاً عن مساهمة المواصفات القیاسیة في تخفیض نسبة العادم من المواد نصف المصنعة 

الإنتاج غیر المطابق أثناء عملیة الإنتاج والتخلص من هدر الأموال الناتج عن ارتفاع نسبة
في المواد الأولیة الداخلة ) التالف(للمواصفات القیاسیة على نحوٍ من شأنه تقلیل حجم المعیب 

الحلول للمشاكل الفنیة ومراعاة الدقة في اختیار أنسب ((، علاوة على ایجاد )٤٠(في الإنتاج
.لحة المُنتِج، وبذلك تتحقق مص)٤١())وأكفأ عملیات التصنیع وأمثل ظروف الانتاج

أما إذا ما كانت منتجات الشركة ذات جودة منخفضة فإن ذلك قد یؤدي إلى إحجام 
المستهلك عن شراء تلك المنتجات على نحوٍ من شأنه ان یؤدي إلى فشل المشروع الاستثماري 
لتلك الشركة، فیكون من مصلحتها العمل على تحسین جودة منتجاتها من خلال اعتماد 

لكي تحقق الشركة الشهرة والسمعة الواسعة والتي تمكّنها من ((قیاسیة في انتاجها، المواصفات ال
؛ سیما أن )٤٢())التنافس مع الشركات المماثلة في الصناعة أو القطاع الذي تنتمي إلیه

الجهات المختصة بوضع المواصفات القیاسیة أو الرقابة علیها تتمتع بعنصر موثوقیة 
ستبعث برسالة اطمئنان في نفوس المستهلكین عند مصادقتها على المستهلك، ومن ثم فإنها

توافر مستلزمات المطابقة لتلك المواصفات في هذا المنتج أو ذاك، الأمر الذي سینعكس 
.إیجاباً على زیادة الإقبال على تلك المنتجات

ومن جانب آخر فإن اعتماد المواصفات القیاسیة سیحول دون ظاهرة إغراق الأسواق 
لمنتجات متدنّیة الجودة والتي من شأنها منافسة المنتجات الوطنیة والتأثیر سلباً علیها، كما با



١٩٢

الالتزام بضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القیاسیة من الوجهه القانونیة

هو الحال في الواقع العراقي الذي یشهد ارتفاع نسبة المنتجات المتداولة في اسواقه المحلیة دراسة استطلاعية
غیر الخاضعة لشروط السیطرة النوعیة ولا تتوافر فیها المواصفات القیاسیة والتي عادة ما

تكون زهیدة السعر، مما أثر سلباً على المنتجات الأخرى، الأمر الذي یستلزم تفعیل دور 
الاجهزة الرقابیة للقیام بالمهام المناطة بهم والعمل بالنصوص القانونیة المجرمة لتداول 

.المنتجات التي لا تتوافر فیها المواصفات القیاسیة، سواء أكانت محلیة الصنع أم مستوردة
بالنسبة للاقتصاد الوطني: ثالثاً 

لا ریب في أن مراعاة المواصفات القیاسیة یعود بالنفع على الإنتاج الوطني من خلال 
؛ مما ینعكس إیجاباً على النهوض )٤٣(منع دخول المنتجات الأجنبیة المقلدة أو المغشوشة

تعزیز ثقة بالاقتصاد الوطني من خلال حمایة المنتجات الوطنیة ورفع كفاءتها وجودتها، و 
؛ فضلاً عن دعم الصناعة الوطنیة وتوفیر مقبولیة تداولها بین الدول )٤٤(المستهلك فیها

ووصولها إلى الاسواق العالمیة، لأن المطابقة مع المواصفات القیاسیة باتت تشكّل ركناً اساسیاً 
. )٤٥(في متطلبات التجارة الدولیة

اف الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة وهذا ما ذكره المشرع العراقي عند تحدیده اهد
یهدف الجهاز إلى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسین الإنتاج ((: النوعیة بالقول

رفع الكفاءة الانتاجیة من خلال السیطرة -ثالثاً :... القومي وحمایة الثروة القومیة، عن طریق
.)٤٦())یة والمستوردةالنوعیة ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحل

كما تُعدّ المواصفات القیاسیة الأساس العام للتجارة العالمیة، التي لا یمكن بدونها 
تحقیق التجانس بین السلع والمنتجات وإرضاء الزبائن والمستهلكین، وتحقیق كفاءة الإنتاج، 

وقّع علیها في الم-)الاورغواي(وهذا ما یفسر لنا قیام منظمة التجارة العالمیة خلال جولة 
بعقد اتفاقیة مع المنظمة الدولیة -مراكش، والتي اعتمدت كآلیات لعمل تلك المنظمة

للمواصفات والمقاییس بشأن القیود الفنیة التي ترد على التجارة، والذي یتعامل مع المواصفات 
قد جاء في القیاسیة الدولیة كمعیار یتم الإحتكام إلیه في أیة عقود تجاریة سلعیة أو خدمیة، و 

إدراكاً من الاعضاء لأهمیة الإسهام الذي یمكن أن تقدّمه المقاییس الدولیة ((مقدمة الاتفاق 
ونظم تقییم المطابقة في هذا الشأن بتحسین كفاءة الإنتاج، وتسهیل سیر التجارة الدولیة، ورغبة 

غبة منهم مع ذلك منهم بالتالي في تشجیع وضع هذه المقاییس الدولیة ونظم تقییم المطابقة، ور 
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في ضمان ألا تكون القواعد والمقاییس الفنیة بما فیها التعبئة ومتطلبات وضع العلامات 
والغلاف وإجراءات تقییم المطابقة للقواعد والمقاییس الفنیة عقبات لا داعي لها أمام التجارة 

.)٤٧())الدولیة
زمة لتأهیل منتجاتها تأسیساً على ما تقدم، یتعین على الدول اتخاذ التدابیر اللا

الوطنیة، بحیث تصبح تلك المنتجات ذات مركز تنافسي متقدم في الاسواق الخارجیة، ویمكن 
الوصول إلى تلك الغایة في حالة اكتساب تلك المنتجات المزایا التنافسیة من خلال اجتیازها 

ك ستساهم اختبارات المطابقة للمواصفات المعتمدة كشرط لقبولها في تلك الاسواق؛ وبذل
المواصفات القیاسیة في تنمیة صادرات الدول، وهو هدف اساس تسعى غالبیة الدول إلى 
الوصول الیه، نظراً لما للتصدیر من دور في استغلال الطاقات الانتاجیة الوطنیة، وتحسین 

.)٤٨(میزان المدفوعات والمیزان التجاري الخاص بها

أنواع المواصفات القیاسیة/ الفرع الثاني

تمثل المواصفات القیاسیة وسیلة فعالة للوصول إلى لغة مشتركة وموحدة بین مختلف 
ویُقصد: المتعاملین وفي شتى المجالات، وتقسّم بشكل عام إلى مواصفات وطنیة وأخرى دولیة

، تلك التي تصدرها وتنظمها الجهات المختصة بالتقییس في بالمواصفات القیاسیة الوطنیة
، بمهمة وضع تلك )٤٩(الجمعیة الفرنسیة للتقییستضطلع –مثلاً - الدولة، ففي فرنسا

، أما في مصر )٥٠(كشهادة للمنتجات المطابقة لمواصفاتها) NF(المواصفات ومنح علامة 
مؤسسة ، فیما تُعدّ )٥١(فتكون المهمة مناطة بالهیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة

ة الوحیدة المعنیة بإعداد المقاییس والمواصفات الوطنیة في المقاییس والمواصفات اللبنانیة الهیئ
تضطلع مدیریة حمایة المستهلك في ؛ و )٥٢(لبنان وإعطاء الحق باستخدام علامة الامتثال لها

.)٥٣(لبنان بدور كبیر للتحقق من مدى توافر المواصفات القیاسیة في المنتجات
السیطرة النوعیة الجهة المسؤولة عن الجهاز المركزي للتقییس و أما في العراق فیعدّ 

اعداد واصدار المواصفات القیاسیة العراقیة والقیام بفعالیات السیطرة النوعیة من خلال 
.)٥٤(الفحص والمطابقة للمواصفات المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلیة الصنع أو المستوردة
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ة واعتماد مختبرات وقد أناط المشرع بتلك الجهات مهمة اعداد المواصفات القیاسیدراسة استطلاعية
الفحص والاختبار واصدار شهادات المطابقة واعتماد بطاقات البیانات الخاصة بالمنتجات، 

من النظام الداخلي للجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة ) ٧(وهذا ما أكدته المادة 
) ٥٥(لتقییس، بالنص على أن تتولى دائرة ا٢٠١١لسنة ) ٣(العراقي بموجب التعدیل الثاني رقم 

إعداد المواصفات القیاسیة العراقیة للقطاعات الانتاجیة وطرق أسالیب العمل المتعلقة بها ((
.))ووضع الضوابط الخاصة بمراجعتها وتعدیلها والغائها واستبدالها

فیما أشارت المادة ذاتها إلى تشكیلات دائرة التقییس وجعلت في مقدمتها قسم 
ا مهمة اعداد المواصفات القیاسیة للمنتجات المصنعة في والتي أنیطت به) المواصفات(

القطاعات الانتاجیة المختلفة والتي تشمل المتطلبات الاساسیة لذلك النوع من المنتوج أو 
طرق الفحص وسحب النماذج التي یتم في ضوئها تقییم صلاحیة ((السلعة، بالإضافة إلى 

القطاعات الصناعیة المختلفة تمهیداً المنتوج ودراسة المواصفات المعملیة المقدمة من
.))لاعتمادها من الجهاز

مواصفات معیاریة عالمیة موحدة تطبق على أما المواصفات القیاسیة الدولیة فهي 
جمیع المشاركین في السوق الدولي، یتم اعدادها باتفاق مجموعة من الدول ذات المصالح 

وتُعدّ المنظمة الدولیة . السلعي الدوليالاقتصادیة المشتركة بغیة تسهیل عملیات التبادل
بمثابة اتحاد دولي یضم هیئات المواصفات والمقاییس في الدول (ISO)للمواصفات والمقاییس

المختلفة وهي متخصصة اساساً في إعداد وإصدار المواصفات القیاسیة العالمیة لمختلف 
ى مناطق معینة، مثل المنتجات والخدمات؛ فضلاً عن وجود مواصفات اقلیمیة تطبّق عل

.)٥٦(الخ...المواصفات القیاسیة الاوربیة أو الامریكیة أو الاسیویة
ومن الضرورة بمكان اعتماد المواصفات الدولیة وتفعیلها على المستوى المحلي، بغیة 
المساهمة في تسهیل المبادلات التجاریة الدولیة ودخول المنتجات الوطنیة إلى الاسواق 

المعلوم أن العدید من دول العالم تتشدّد في عدم قبول المنتجات التي لا العالمیة، إذ من 
تتوافق مع المواصفات القیاسیة الدولیة، الأمر الذي یجعل من تلك المواصفات عائقاً حقیقیاً 

. أمام المنتجات الوطنیة إن لم یتم مراعاتها خلال مرحلة الانتاج
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ابقة للمواصفات القیاسیةأحكام الالتزام بضمان المط/المبحث الثاني

یتعین على المجهز أو المعلن الالتزام بالواجبات التي فرضها علیه المشرع في قانون 
حمایة المستهلك، بحیث یُعدّ الامتناع عن ادائها سبباً لتطبیق العقوبة المقررة على مخالفة تلك 

یاسیة العراقیة أو الواجبات، ولعل من أهم تلك الواجبات ضرورة الالتزام بالمواصفات الق
العالمیة لتحدید جودة السلع المستوردة أو المصنّعة محلیاً؛ ویتحلل هذا الالتزام إلى منع المهني 
المحترف من انتاج أو بیع أو عرض أو الاعلان عن أیة سلعة أو خدمة لا تتوافر فیها 

. المواصفات المعتمدة
رر ضرورة توافر المواصفات ولا ریب في أن مجرد وجود النصوص القانونیة التي تق

القیاسیة في المنتجات لا یعني عدم وجود خروقات لهذه النصوص، لذا لا بد من اتخاذ بعض 
الاجراءات الوقائیة التي تلزم باتباع تلك النصوص والتحقق من مدى توافر الحمایة الكاملة 

فعیل الرقابة وتوافر للمستهلك، من خلال تفعیل الدور الرقابي، إذ إن ثمة علاقة طردیة بین ت
منتجات تتحقق فیها المواصفات القیاسیة، فكلما ضعف الدور الرقابي في التحقق من مدى 
مطابقة المنتجات لتلك المواصفات، ارتفعت نسبة تداول المنتجات الردیئة، بسبب استغلال 

قلّدة بعض المنتجین والموردین من ضعاف النفوس ذلك الوضع وتورید أو توزیع المنتجات المُ 
.  في الاسواق المحلیة، والعكس صحیح أیضاً 

لذا فقد ارتأینا تقسیم هذا المبحث على مطلبین نتناول في الأول اجراءات التحقق من 
المطابقة للمواصفات القیاسیة، فیما نخصص المطلب الثاني لدراسة جزاء الاخلال بضمان 

.المطابقة للمواصفات القیاسیة

التحقق من المطابقة للمواصفات القیاسیةاجراءات /المطلب الأول

یمثل الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة وسیلة ناجعة لخلق نظام جماعي 
للإنتاج، من خلال الزام المنتجین والموردین بتجهیز منتجات مطابقة للمواصفات القیاسیة من 
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قة مع المنتجین أجل حمایة المستهلك الذي عادة ما یكون الطرف الضعیف في العلادراسة استطلاعية
.)٥٧(والموردین

ولم یكتفِ المشرع بالزام المهني المحترف بضرورة مطابقة منتجاته مع المواصفات 
القیاسیة فحسب، بل حرص على دعم هذا الالتزام بأجهزة اداریة مختصة للتحقق من مدى 

.توافر تلك المواصفات في المنتجات جمیعها، سواء أكانت محلیة الصنع أم مستوردة
مع الاشارة إلى تعذر قیام الجهات الرقابیة بفحص جمیع المنتجات المصنّعة أو 
المستوردة واحدة واحدة وبشكل متواصل، وإنما یتم الاكتفاء بفحص عینات من تلك المنتجات، 
وتعطي تقدیرها على أساس ما یتوافر فیها من مواصفات، لیتم بعد ذلك تفویض الأمر لأمانة 

ردین الذین یُفترض فیهم الاستمرار في الإنتاج أو الاستیراد بنفس تلك المنتجین أو المستو 
؛ بید أن الواقع العملي قد اثبت قیام بعض المنتجین أو المستوردین بالعمل على )٥٨(المواصفات

النقیض من ذلك بتصنیع أو استیراد منتجات مخالفة لما كان یتوافر بالعینات التي تم اعطاء 
ت أو مطابقتها للمواصفات القیاسیة على اساسها؛ وتطبیقاً لذلك اعتبرت قرار صلاحیة المنتجا

محكمة النقض المصریة من قبیل الغش في تنفیذ عقد التورید قیام أحد الموردین بتقدیم عینات 
مطابقة مع المواصفات القیاسیة عند التعاقد مما دفع المتعاقد الآخر لإبرام العقد معه، في حین 

التي قام بتوریدها لتلك المواصفات لأنها كانت من انتاج مصنع آخر غیر افتقدت المنتجات 
. )٥٩(المصنع الذي انتج العینات المقدمة عند التعاقد

ولا تقتصر الأحكام الخاصة بالمواصفات القیاسیة على المنتجات المحلیة فحسب، بل 
اتساع دائرة توزیع یمتد مجال تطبیقها إلى المنتجات المستوردة من الدول الأخرى، كما أن

المنتجات جعلت من عملیة وصول المنتجات للمستهلك تتم عقب سلسلة متتالیة من المُنتِج أو 
وصولاً إلى ) تاجر التجزئة(ومن ثم إلى البائع ) تاجر الجملة(المستورد إلى الموزع الرئیس 

سیة الرقابة على المستهلك، لذا یحتم التحقق من مسألة مطابقة المنتجات مع المواصفات القیا
.  كل من عملیة الإنتاج والاستیراد والتوزیع، وهذا ما سنحاول تناوله من خلال الفروع الآتیة
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الرقابة في مرحلتي الإنتاج والتغلیف/الفرع الأول

إن للمواصفات القیاسیة دوراً هاماً في توحید طریقة الإنتاج وصفات المنتجات والشروط 
الذي من شانه أن یعزز مبدأ حمایة المستهلك والحد من حالات الخاصة بالتغلیف، الأمر 

خداعه بادعاءات لا تمت للمنتجات بصلة ولا تعكس حقیقة الواقع، والتي قد یكون لها آثار 
.)٦٠(سلبیة تنعكس على صحة المستهلك أو سلامته ومصالحه المادیة

فإننا سنفرد فقرة ومن أجل الاحاطة بموضوع الرقابة في مرحلتي الإنتاج والتغلیف 
.مستقلة لكل مرحلة من تلكما المرحلتین

الرقابة في مرحلة الانتاج/ الفقرة الاولى
لاریب في أن الرقابة على المنتجات في مرحلة الإنتاج یمثل نوعاً من الحمایة الوقائیة 

بة للمستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد، ویتم تحدید مواصفات المنتجات من خلال مراق
وتفتیش منتجات المنشآت والمشاریع الانتاجیة وفق الاسلوب الذي تحدده الجهات المختصة 
للتأكد من مدى مطابقة تلك المنتجات للمواصفات المعتمدة واتخاذ الاجراءات المناسبة 

، وذلك من خلال اجراء الاختبارات اللازمة بحسب نوع المنتجات، وفي حال التأكد )٦١(بشأنها
ا مع المواصفات القیاسیة المعتمدة فیتم تزوید أصحابها بشهادة المطابقة مع من مطابقته

.)٦٢(امكانیة وضع علامة  الجودة علیها
من النظام القومي للسیطرة النوعیة في ) ٢(وتُعرّف علامة الجودة بمقتضى المادة 

جودة وبموجب علامة یمنحها الجهاز للدلالة عن مطابقة المنتجات لمواصفات ال((العراق بأنها 
.))النظام الخاص بها

أما إذا ثبت للجهات المختصة مخالفة المنتجات للمواصفات القیاسیة، فیتیعن علیها 
اتخاذ الاجراءات القانونیة بحق المُنتِج، وتطبیقاً لذلك فقد أدانت محكمة الاستئناف الجزائیة في 

لا تتوافق مواصفاتها ) لحوم(تجات المتهم لقیامه بتصنیع وإعداد وحیازة وتداول من) جبل لبنان(
مع المواصفات القیاسیة المتعلقة بالسلامة العامة، حسب ما أظهرته نتائج التحلیل المخبري 

.)٦٣(لمعهد البحوث الصناعیة في لبنان
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كما أدانت محكمة النقض المصریة صاحب أحد المصانع لإنتاج المنادیل الورقیة لعدم دراسة استطلاعية
.)٦٤(القیاسیة واحتوائها على نسبة كبیرة من نشارة الخشبمطابقة منتجاته مع المواصفات 

انطلاقاً مما تقدّم یتعین على المنتج والموزع مراعاة المواصفات القیاسیة الدولیة أو 
الوطنیة بحسب طبیعة التعامل، بحیث إذا ما أراد تاجر معین استیراد بضاعة من دولة معینة 

اة المواصفات القیاسیة في الدولة المُراد توزیع تلك فعلیه أن یشترط على المُنتِج ضرورة مراع
على أحد المنتجین في الصین -مثلاً –المنتجات فیها، كأن یشترط أحد الموزعین العراقیین 

اعتماد المواصفات القیاسیة العراقیة في المنتجات التي یتم التعاقد علیها، أو اعتماد 
.المواصفات التي تضعها منظمة الایزو

الرقابة في مرحلة التعبئة والتغلیف/لثانیةالفقرة ا

التعبئة هي نظام منسّق لتحضیر المنتجات للنقل والتوزیع والتخزین وتجارة التجزئة 
والاستخدام، وتهدف إلى حمایة المنتجات من خلال اوعیة بلاستیكیة أو ورقیة یتم تصمیمها 

لیف الغلاف الخارجي للمنتجات، ، فیما یمثل التغ)٦٥(لعزل المحتویات من المؤثرات الخارجیة
. )٦٦(وعادة ما یكون مصمماً بطریقة تسمح بتحفیز قرار الشراء من قبل المستهلك

وتُعدّ هذه المرحلة جزء من عملیة تجهیز المنتجات من خلال اختیار الشكل الذي 
ستصل فیه إلى المستهلك الأخیر، الذي یمكنه أن یتخیل جودة منتج لم یجربه بعد من خلال

في قالب أو  مظهر جمالي یشجّع الاقبال ((؛  لذا یحاول المنتجون تقدیم منتجاتهم)٦٧(تعبئته
. )٦٨())علیها

وبذلك یُعدّ الغلاف من المكونات التي یرتكز علیها تسویق المنتجات، نظراً لدوره الفعّال 
جون على أن في الترویج للمنتجات وجذب انتباه المستهلك لها، وعلى هذا النحو یحرص المنت

.)٦٩(یكون تصمیم الغلاف بشكل ممیز من حیث الشكل واللون والكتابة
بید أن المهم في هذه المرحلة اعتماد طریقة التعبئة الصحیحة التي من شأنها المحافظة 
على صحة وسلامة المستهلك بصرف النظر عن مظهرها الجمالي أو شكلها النهائي، 
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م على المنتج اختیار شكل العبوة الذي یتناسب مع تلك فالمنتجات ذات الطبیعة الخطرة تحت
.الطبیعة للحیلولة دون تحقق الخطر الكامن فیها

وثمة العدید من المواصفات الخاصة في مرحلة التعبئة والتغلیف حسب طبیعة 
المنتجات وطریقة استخدامها من قبل المستهلك والمعلومات الواجب تثبیتها على اغلفة 

المواصفة القیاسیة التي طرحتها الهیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة المنتجات، ومنها
التي حددت متطلبات استخدام المواصفات القیاسیة المصریة في مجال ) ٢٠١٠/ ٤٦٣٠(رقم 

.)٧٠(التعبئة والتغلیف
ویمكن للجهات المختصة التحقق من مدى توافر شروط التعبئة الصحیحة المنسجمة 

لقیاسیة، إذ قد یكون التغلیف معیباً فنیاً ولا یتناسب مع طبیعة أو خواص مع المواصفات ا
.المنتجات التي وضعت فیها

تأسیساً على ما تقدّم، یمكننا القول أن الالتزام بالمواصفات القیاسیة لا یقتصر على 
المنتجات بذاتها فحسب، بل یمتد إلى طریقة تعبأتها كذلك، وتطبیقاً لذلك فقد قضت محكمة 
النقض المصریة بأنه لما كان الطاعن لا ینازع في صفته كمدیر للإنتاج بالشركة القائمة 
بتعبئة السكر المضبوط وكونه المسؤول عن تعبئته بعدما ثبت عدم مطابقة العبوة الحاویة لها 
للمواصفات القیاسیة، على اعتبار أن الطاعن هو المسؤول قانوناً عن مطابقة السلعة المعبأة 

.)٧١(وكذا العبوة الحاویة لها للمواصفات المقررةذاتها
كما ردّت محكمة الاستئناف في جبل لبنان دفع المدعى علیه بوجوب اعلان براءته 

اذ ان علمه هو مفترض بالنظر ((لعدم ثبوت علمه بوجود العبوة غیر المطابقة للمواصفات، 
كما ان . سلامة ما یعرضه للبیعلكونه یمتهن بیع المیاه المعدنیة ویتوجب علیه التأكد من 

مجرد تحقق العلم المفترض بان المیاه لا تتوافق تحالیلها الجرثومیة مع تلك العائدة لها بحسب 
المتطلبات التقنیة المذكورة في المواصفات القیاسیة اللبنانیة لمیاه الشرب المعبأة، یُشكّل 

.)٧٢())تهلكمن قانون حمایة المس) ١٠٨(العنصر المعنوي لجرم المادة 
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الرقابة في مرحلة الاستیراد/ الفرع الثانيدراسة استطلاعية

یتم من خلاله انتقال المنتجات بین الدول المختلفة، )٧٣(یُعدّ الاستیراد عملاً تجاریاً 
استناداً على مبدأ حریة الاستیراد والتصدیر السائد في إطار التعاملات التجاریة الدولیة، 

یوفرها نظام الاستیراد، فقد وُجهت إلیه أصابع الاتهام في وبالرغم من المزایا العدیدة التي 
مساهمته بانتشار المنتجات المستوردة المقلّدة والتي لا تستجیب معظمها للمواصفات القیاسیة 
المعتمدة؛ لذا یتعین مراقبة المنتجات المستوردة عبر الحدود، وإلزام المستورد بضرورة مطابقة 

یة الوطنیة أو الدولیة المعتمدة في الدولة التي یتم تورید منتجاته مع المواصفات القیاس
المنتجات الیها؛ مع ضرورة اجراء فحص دقیق لتلك المنتجات لضمان سلامتها والتأكد من 
مطابقتها للمواصفات القیاسیة، فإذا ثبت عدم مطابقة المنتجات المستوردة لتلك المواصفات 

لمنتجات خطیاً بضرورة التقیّد بالمواصفات فیتعین على الجهات المختصة انذار صاحب ا
القیاسیة المعتمدة خلال مدة معینة، وإلا كان للجهات المختصة مصادرة أو إتلاف تلك 

؛ مع التأكید على ضرورة اعتماد التحلیل المختبري الدقیق كأساس لإثبات مخالفة )٧٤(المنتجات
الاكتفاء بالإشراف النظري على تلك المنتجات المضبوطة للمواصفات القانونیة المطلوبة وعدم 

.)٧٥(المنتجات
وقد سبق لمحكمة النقض المصریة أن نقضت حكماً صادراً من المحكمة الابتدائیة 

باستیراد كمیة اسماك ) المدعي(في قضیة تتلخص وقائعها بقیام ) بورسعید(التجاریة في 
أمین علیها من مخاطر الرحلة للتصدیر والاستیراد في ایطالیا والت) موندیال(مجمدة من شركة 

البحریة والرفض الصحي مع تأكید المؤمن له على مطابقتها للشروط والمواصفات القیاسیة 
قرّر مكتب اغذیة الجمرك رفض ) بورسعید(المصریة، وعند وصول البضاعة إلى میناء 

الإفراج الصحي عن البضاعة، مما دفع المؤمن له بمطالبة شركة التأمین بصرف مبلغ 
التأمین، إلا أن الأخیرة امتنعت عن دفع ذلك المبلغ، فأقام المؤمن له الدعوى أمام المحكمة 

بدفع مبلغ التأمین ) شركة التأمین(الابتدائیة في بورسعید التي قضت له بإلزام المدعى علیها 
وقد أیدت محكمة استئناف الإسماعیلیة الحكم ) الرفض الصحي(لتحقق الخطر المؤمن منه 

أنف، مما دفع المدعى علیها إلى الطعن بهذا الحكم بطریق النقض بسبب مخالفته المست
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القانون والقصور في التسبیب، مدعیة أنها سبق أن تمسّكت أمام محكمة الموضوع بدرجتیها 
للالتزامات الخاصة ) المدعي(ببطلان وثیقة التأمین لعدم تنفیذ المؤمن له ) الأولى والثانیة(

لوثیقة ومنها وجوب المعاینة قبل الشحن لتأكید مطابقة البضائع للشروط الواردة في هذه ا
والمواصفات المصریة؛ الأمر الذي دفع محكمة النقض المصریة إلى نقض الحكم المطعون 
فیه كونه معیباً من جهة عدم عرضه لدفاع الشركة المؤمنة وعدم اعطائه حقه من البحث 

لسنة ) ٨(من قانون التجارة البحریة المصري رقم ) ٣٤٨، ٣٤٧(والتمحیص سیما أن المادتین 
قد أجازت للمؤمن طلب إبطال عقد التأمین في حالة تقدیم المؤمن له بیانات غیر ١٩٩٠

صحیحة من شأنه أن تجعل تقدیر الخطر المؤمن ضده بأقل من حقیقته؛ وبالنظر لخطأ 
لعقد ومنها ادعائه بمطابقة الطعون ضده في الوفاء بالشروط والاشتراطات التي أوردها في ا

البضائع المؤمن علیها للمواصفات القیاسیة المصریة والتزامه بإجراء المعاینة قبل الشحن 
للتحقق من توافر هذا الشرط، الأمر الذي أثّر على مدى أحقیة المؤمن له في المطالبة بقیمة 

. )٧٦(التأمین
للتحقق من مدى مطابقة المنتجات تجدر الاشارة إلى أن الإجراءات الرقابیة في العراق

بإرسال نماذج المرحلة الاولىتمثلت : المستوردة مع المواصفات القیاسیة قد مرّت بمرحلتین
من تلك المنتجات إلى الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة في بغداد من قبل هیئة 

. إلى البلدالجمارك للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات قبل السماح بدخولها 
بید أن هذه الآلیة قد أثارت العدید من السلبیات بسبب تزاید عدد النماذج المرسلة مع 

، نتیجة للانفتاح الاقتصادي ٢٠٠٨محدودیة الامكانیات المتاحة للفحص اعتباراً من عام 
الكبیر الذي شهده العراق في تلك الفترة بعد رفع العقوبات الاقتصادیة عنه، مما أنعكس على
زیادة كمیات المنتجات المستوردة من المواد الغذائیة المعلّبة والمشروبات الغازیة واللحوم 
والزیوت النباتیة والأجبان، فضلاً عن المواد المنزلیة والإنشائیة والأجهزة الكهربائیة، من دول 

غالبیة عربیة وأجنبیة، عبر منافذه الحدودیة، الأمر الذي سبّب تأخر نتائج الفحص، سیما أن 
المنافذ الحدودیة في العراق تفتقر لوجود المخازن الكبیرة لحفظ تلك المنتجات لحین وصول 

.)٧٧(نتائج الفحص المركزي
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بالاعتماد على برامج التفتیش والفحص المرحلة الثانیةفكان لابد من الانتقال إلى دراسة استطلاعية
اید معتمد دولیاً، یقوم الدولي للبضائع قبل التورید في بلد المنشأ بواسطة طرف ثالث فني مح

.بتزوید المستورد بشهادة المطابقة قبل الشحن
وانسجاماً مع هذه المرحلة قام الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة بتعیین شركات

عدة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة قبل شحنها إلى العراق وارسال الشهادة 
ریع یثبت أن البضاعة قد تم فحصها قبل الشحن؛ كما صدر عن إلى المشتري بالبرید الس

والذي تم من خلاله اعتماد فحص ٢٠١٣لسنة ) ٢٢٣(مجلس الوزراء العراقي القرار رقم 
البضائع من قبل الشركات الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطیط حصراً على ان تراقب الجهة 

.القطاعیة عملیة الفحص
، الشركة )Bureau Veritas(الشركة الفرنسیة :كات في كل منوقد تمثلت تلك الشر 

). Cotecna(، والشركة السویسریة )Baltic control(، الشركة الدنماركیة )TUV(الالمانیة 
:وتتم عملیة التحقق من المطابقة بعدة خطوات تتمثل بالآتي

للتحقق من تقدیم طلب إلى احدى الشركات الفاحصة من قبل المستورد أو المصدر- ١
المطابقة على أن یتضمن الفاتورة الأولیة ووثائق المطابقة للبضائع المعّدة للتصدیر، فضلاً 

.عن تقدیم المعلومات المتعلقة بمكان تواجد المنتجات وتاریخه بغیة التحقق منها قبل الشحن
ت التي تم التحقق الوثائقي والفیزیاوي من خلال قیام الشركة الفاحصة بمراجعة المعلوما- ٢

تقدیمها في الطلب، والتأكد من مدى كفایتها لمتطلبات المطابقة، ومن ثم اجراء التفتیش 
.الفیزیاوي على المنتجات للتأكد من مدى صحة المعلومات المقدمة

اصدار شهادة المطابقة عند التحقق من دقة البیانات التي تم جمعها أثناء عملیة التحقق - ٣
.من المطابقة

ق في المنافذ الحدودیة العراقیة من الشحنات الواردة والمصحوبة بشهادة المطابقة من التحق- ٤
خلال التأكد من صحة شهادة المطابقة الصادرة عن الشركة الفاحصة، ومدى مطابقة الشحنة 

في حالة ختم الحاویات في بلد التورید أو (لوثائق الشحن، مع التأكد من سلامة الأختام 
ى أن یتم أخذ عینة عشوائیة من البضاعة عند الشك فیها لفحصها والتأكد عل. )٧٨()التصدیر

.منها
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أما بالسماح بإدخال : وفي ضوء نتائج الفحص والتفتیش تتخذ الجهات المختصة قرارها
المنتجات المطابقة للمواصفات القیاسیة إلى داخل العراق، أو الإیعاز بحجز الإرسالیة غیر 

. ل الجمارك تمهیداً لإتخاذ القرار المناسب بشأنهاالمطابقة للمواصفات من قب
تجدر الاشارة إلى أن النظام القومي للسیطرة النوعیة في العراق قد منح السلطة 

-التقدیریة للجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة باتخاذ القرار بشأن المنتجات المحجوزة 
. )٧٩(ا أو إعادتها إلى الجهة الموردةأما بإتلافه- لعدم مطابقتها للمواصفات القیاسیة

ورغم المزایا التي یوفرها نظام التفتیش والفحص الدولي للبضائع في تسهیل التبادل 
التجاري بین الدول، فإنه ینبغي تفعیل الدور الرقابي على عمل الشركات العالمیة الفاحصة، 

ذا ما حصل بالفعل في العراق وإنهاء التعامل معها في حالة ثبوت إخلالها بشروط التعاقد؛ وه
٢٠١٢إذ أقدمت وزارة التخطیط متمثلة بالجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة في عام 

.السویسریة لفشلها في فحص البضائع المستوردة) SGS(على إنهاء التعاقد مع شركة 
صة كذلك فقد صدر عن وزارة التجارة والصناعة المصریة العدید من القرارات الخا

بوقف التعامل مع بعض الشركات العالمیة الفاحصة، مبررة ذلك بعدم مطابقة بیانات شهادة 
:الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي، ومنها على سبیل المثال

والخاص بوقف العمل مع شركة ١٧/١٢/٢٠١٨بتاریخ ) ١٠٩٥/٢٠١٨(قرار رقم -
)SGS-٨٠(لمدة ستة أشهر) فرع الهند(.
فرع - أنترتك(والخاص بوقف العمل مع شركة ١٦/١٢/٢٠١٨بتاریخ ) ١٠٧٩(قرار رقم -

.)٨١(لمدة ستة أشهر) تركیا

الرقابة في مرحلة التوزیع/الفرع الثالث

یشمل التوزیع مجمل العملیات التي تهدف إلى وضع المنتجات تحت تصرف 
الدور الرقابي في هذه المرحلة للتحقق ؛ وینبغي تفعیل )٨٢(المستخدمین أو المستهلكین النهائیین

؛ تفادیاً )٨٣(من مدى توافر المواصفات القیاسیة في المنتجات التي تعرض على المستهلك
لحالات الغش التي قد یرتكبها المهني المحترف في الترویج لمنتجاته كالادعاء كذباً بمطابقتها 
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ها وجذب المستهلكین للتعاقد معه للمواصفات القیاسیة، بغیة اظهار منتجاته على غیر حقیقتدراسة استطلاعية
.علیها

وتضطلع مدیریة الجریمة الاقتصادیة التابعة لوزارة الداخلیة والأمن الاقتصادي التابع 
لمستشاریة الأمن الوطني بمهمة ضبط المواد المغشوشة في العراق بما فیها المنتجات غیر 

. المطابقة للمواصفات القیاسیة
لقضائیة في الدول المقارنة قد أدانت قیام المهني المحترف وثمة العدید من التطبیقات ا

قرار محكمة النقض الفرنسیة : بتزوید المستهلك بمنتجات مخالفة للمواصفات القیاسیة، ومنها
، وكذلك )٨٤(بإدانة البائع لقیامه بتسلیم المشتري منتجات لا تتوافر فیها المواصفات القیاسیة

نة أحد المقاولین لاستخدامه مواد البناء دون الحد الأدنى قرار محكمة النقض المصریة بإدا
. )٨٥(الذي تقتضیه المواصفات القیاسیة المصریة المقررة

الغرفة التاسعة متهم -كذلك فقد أدانت محكمة الاستئناف الجزائیة في جبل لبنان
؛ وآخر )٨٦(ةلإقدامه على الاتجار بمواد غذائیة غیر مطابقة مع المواصفات القیاسیة الالزامی

لبیعه میاه معدنیة لا تتوافق تحالیلها الجرثومیة مع المتطلبات التقنیة والمواصفات القیاسیة 
؛ ومتهم ثالث بجنحة الاتجار بمواد غذائیة ملوثة سنداً للمادة )٨٧(اللبنانیة لمیاه الشرب المعبأة

واصفات القیاسیة من قانون حمایة المستهلك اللبناني لبیعه جبنة غیر مطابقة للم) ١٠٩(
؛ ومتهم )٨٨()اللیستریا مونوسیتوجنس(المعتمدة للتحالیل وملوثة كونها تحتوي على جرثومة 

رابع لقیامه ببیع لحوم غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة، ولاحتوائها على البكتیریا، وافتراض 
ب البكتیریا قد یكون علمه بالأمر لكونه تاجراً ممتهناً؛ وعدم الاعتداد بدفاع المتهم من أن سب

استعمال الماء أو أدوات الفرم، إذ لیس من شأنه تغییر النتیجة وإنما إثبات أن التلوث قد 
.)٨٩(حصل بفعله

كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن استلام المستهلك لمنتجات غیر مطابقة مع 
م عدم المطابقة، لتعذر المواصفات القیاسیة لا یعني انتهاء مسؤولیة المورّد عن إخلاله بالتزا

.  )٩٠(التحقق من توافر تلك المواصفات الا بعد استخدام المنتجات
الفرنسیة المورّد بسبب تجهیز المستهلكین ) Nîme(فیما أدانت محكمة استئناف 

.)٩١(منتجات احدى المصانع التي لا تعتمد المواصفات القیاسیة في منتجاتها
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ضمان المطابقة للمواصفات القیاسیةجزاء الاخلال ب/المطلب الثاني

لا غرو في أن قوانین حمایة المستهلك والقوانین الخاصة الأخرى باتت تمثل مظلة 
الأمان الرئیسة للمستهلك، في المسائل التي عجزت القواعد العامة التقلیدیة عن توفیر حمایته 

.)٩٢(عن حقوقهمفیها، فضلاً عن بلورة الوعي العام لدى المستهلكین بأهمیة الدفاع 
ویتجلى ذلك في حرص المشرع في غالبیة الدول على تأمین حمایة المستهلك عند 
إبداء رغبته في الحصول على منتج معین، من خلال اعتماد نظام موحد للمواصفات القیاسیة 
ومراقبة مدى تطابق المنتجات معها، بحیث یُشكّل الخروج على تلك المواصفات أو التلاعب 

للمستهلك الذي یبحث عن المنتجات التي تناسب ذوقه وامكاناته المادیة، ومنع عملیة بها غشاً 
بیع المنتجات المغایرة للمواصفات القیاسیة، من أجل حمایة المستهلك من الغش والانخداع 

.)٩٣(بمنتجات مُقلّدة
وقد رتب مشروعو قوانین حمایة المستهلك مسؤولیة المهني المحترف وتحدید عقوبات 

ائیة رادعة بحقه في حالة مخالفته الأحكام الخاصة بالمواصفات القیاسیة، بصرف النظر جز 
عن إلحاق أو عدم الحاق الضرر بالمستهلك، كما أنهم قد ساووا في الحكم بین عملیة بیع 
المنتجات وعرضها أو الاعلان عنها، مما یدل على مدى حرص المشرع على حمایة 

.مُنتِج أو التاجر الموزعالمستهلك من أي غش من قبل ال
ولا ریب في أن الحمایة الجنائیة التي یوفرها المشرع للمنتجات وضرورة مراعاة 
المواصفات القیاسیة فیها وتجریم جمیع صور الغش والتضلیل من قبل المهني المحترف، لها 

ینتج دور كبیر في حمایة المستهلك، على اعتبار أن التجریم یطال جمیع تلك الصور ولو لم 
عنها أي ضرر بغیة توفیر اقصى درجات الحمایة للمستهلك قبل اصابته بأي ضرر 

. )٩٤(محتمل
عقوبة الحبس مدة لا تزید على ثلاثة اشهر أو المشرع العراقيوتطبیقاً لذلك فقد فرض 

الغرامة التي لا تقل عن ملیون دینار أو بهما معاً على المجهز أو المعلن عند عدم الالتزام 
.)٩٥(واصفات القیاسیةبالم
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من قانون الجهاز المركزي للتقییس ) ١٢(في حین نصت الفقرة أولاً من المادة دراسة استطلاعية
في حالة وقوع المخالفة للمواصفات القیاسیة العراقیة أو ((والسیطرة النوعیة على أنه 

المواصفات المعملیة في أي مشروع إنتاجي أو خدمي، فعلى رئیس الجهاز أو من یخوله، أن 
من إدارة المشروع تحریریاً توقف المخالفة خلال المدة التي یحددها، فإذا أمتنعت الإدارة یطلب

-: عن ذلك، فتتخذ الإجراءات الاتیة 
إذا كان المشروع الذي وقعت فیه المخالفة یعود للقطاع الخاص، فلرئیس –١

وضوع المخالفة، الجهاز أن یقرر، بناء على تقریر مسبب، إیقاف الإنتاج أو أي جزء منه م
لحین ازالة أسبابها، وذلك بالإضافة إلى إحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة المختصة، وفقاً 

))من هذا القانون) ١٣(لأحكام المادة 

من القانون ذاته على معاقبة كل من یخالف تطبیق ) ١٣(فیما نصت المادة 
، أو بكلتا العقوبتین، )٩٦(ة أو الغرامةالمواصفات القیاسیة العراقیة بالحبس مدة لا تتجاوز السن

مع مصادرة المواد والمنتجات المعنیة من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنیة من السوق، 
.)٩٧(ومن التداول على نفقة المخالف

من قانون حمایة المستهلك ) ٦٤(فقد نصّ في المادة للمشرع المصريأما بالنسبة 
في حالة إخلاله بالالتزام بمعاییر ) المورّد(على معاقبة ٢٠١٨لسنة ) ١٨١(النافذ رقم 

لا ((من القانون ذاته بالغرامة التي ) ٦، ٣(المطابقة للمواصفات القیاسیة والواردة في المادة 
تقل عن عشرة آلاف جنیه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنیه أو مثل قیمة المنتج محل المخالفة 

امة بحدیها الأدنى والأعلى في حالة العود لمخالفة ذلك على أن تضاعف الغر . ))أیهما أكبر
.)٩٨(من القانون المذكور) ٦٩(الالتزام، عملاً بالمادة 

من قانون حمایة المستهلك المصري فرضیة ما إذا نشأت عن ) ٧٢(كما نظمّت المادة 
بعاهة إصابة شخص) بما فیها الحكم الخاص بالمواصفات القیاسیة(مخالفة أحكام هذا القانون 

مستدیمة أو بمرضٍ مزمنٍ أو مستعصٍ، إذ جعلت العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف 
.جنیه ولا تجاوز ملیون جنیه أو ما یعادل قیمة السلعة محل الجریمة أیهما أكبر
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أما إذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو اكثر فتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة 
ألف جنیه ولا تجاوز ملیوني جنیه أو ما یعادل قیمة السلعة محل الجریمة لا تقل عن مائتي 

.أیهما أكبر
من القانون ذاته الحكم على المورّد برد قیمة المُنتَج محل ) ٧٣(كما أوجبت المادة 

المخالفة للمستهلك في كل حالة یكون للمستهلك الحق في استرداد القیمة، مالم یكن قد 
.كماستردها قبل صدور الح

فضلاً عن ذلك فثمة عقوبة تكمیلیة قد فرضها المشرع المصري تتمثل بنشر الحكم 
في جریدة یومیة واحدة وفي المواقع الالكترونیة الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم علیه

واسعة الانتشار، فضلاً عن إلزام جهاز حمایة المستهلك المصري بالإعلان تفصیلیاً في موقعه 
الإلكتروني عن الأحكام النهائیة الصادرة بالإدانة وفقاً لأحكام قانون حمایة المستهلك، على أن 

ریخ صدور الحكم، وعلى قلم كتاب المحكمة موافاة یستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تا
ذلك الجهاز بصور رسمیة من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائیة أو غیرها 

.)٩٩(من الرسوم
للجهات الاستهلاك الفرنسيمن قانون ) L. 521-7(كذلك فقد أجازت المادة 

حجز المنتجات - مواصفات القیاسیةفي حالة ثبوت عدم مطابقة المنتجات مع ال-المختصة 
أو سحبها من السوق أو إتلافها، كما یمكنها أن تأمر بنشر القرارات الخاصة بذلك وعلى نفقة 

.المخالف
وقد أحسن المشرع في كل من مصر وفرنسا بالنص على ضرورة نشر الحكم بالإدانة 

وبة التكمیلیة من فائدة في كعقوبة تكمیلیة إلى جانب العقوبة الأصلیة، نظراً لما لهذه العق
اضفاء الفعالیة على العقوبة الأصلیة وتحقیق الأثر الرادع لها من حیث كونها عقوبة تصیب 
المحكوم علیه في شرفه واعتباره من خلال التأثیر على سمعته، بالشكل الذي یدفعه إلى 

طابقة منتجاته ضرورة الالتزام بأحكام قانون حمایة المستهلك بما فیها الالتزام بضمان م
، انطلاقاً من حقیقة )١٠٠(للمواصفات القیاسیة، خلافاً للغرامة التي لا تصیب سوى ذمته المالیة

أن فرض الغرامة لوحدها قد لا یجدي نفعاً في ردع المحترف عن مخالفة المواصفات القیاسیة، 
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جرد دفع سیما بالنسبة للشركات الكبرى التي تملك رؤوس أموال ضخمة، بحیث لا یؤثر مدراسة استطلاعية
.  الغرامة على میزانیتها
من قانون حمایة المستهلك ) ١٠٨(فقد نصّ في المادة للمشرع اللبنانيأما بالنسبة 

على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتین والغرامة من خمسین ملیوناً إلى مائة وخمسین 
مع علمه أنها لا تداول بسلع أو خدمات أو وضع شارة المطابقة - ١((ملیون لیرة بحق كل من 

تتوافق مع المراسیم التي تعطي صفة الإلزام القانوني للمواصفات الوطنیة أو مع الشروط 
الجوهریة المنصوص علیها في قاعدة فنیة دون اخضاعها لإجراءات المطابقة، أو عرض هذه 

.السلع أو الخدمات أو وزعها أو روج استعمالها، بأیة وسیلة
سواق المحلیة لا تتوافق مع المراسیم التي تعطي صنع سلعة عُرضت في الأ- ٢

صفة الإلزام القانوني للمواصفات الوطنیة أو مع الشروط الجوهریة المنصوص علیها في قاعدة 
.)١٠١())فنیة

من قانون حمایة المستهلك اللبناني الموظفون المكلفون ) ٧٤(كما منحت المادة 
لتي یتبین أنها غیر مطابقة للمواصفات صلاحیة حجز السلع ا) ١٠٢(بتطبیق هذا القانون

من القانون ذاته قد ألزمت ) ٧٥(، بل الأكثر من ذلك نجد أن المادة )١٠٣(القیاسیة المعتمدة
المواد والآلات ((بحجز ) بناءً على اذن خطي من النیابة العامة المختصة(أولئك الموظفین 

أو غیر مطابقة للمواصفات والمعدات التي استعملت لتصنیع وجمع وتوضیب سلع مغشوشة 
.   ))...المعتمدة

الاجراءات الواجب إتباعها على موظفي مدیریة ) ٧٧(في حین رسمت المادة من 
حمایة المستهلك، والمتمثلة بأخذ عینات من المنتجات بغیة تحلیلها في أي من المختبرات التي 

الذي أُخذت العینة من الشخص ((، مع ضرورة إعطاء )١٠٤(یحددها المجلس الوطني للاعتماد
مؤسسته ایصالاً، یذكر فیه نوع السلعة التي أُخذت منها عینة وكمیتها وسعر بیعها ویدون رقم 

؛ ویجوز الاستغناء عن التحالیل المخبریة في حال كان الغش أو )١٠٥())الإیصال في المحضر
.واضحاً التقلید واضحاً، كما في حال كانت عدم توافقها مع المواصفات المعتمدة 
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بإدانة المدعى علیهم ) جبل لبنان(وتطبیقاً لذلك فقد قضت محكمة استئناف الجنح في 
الاربعة لثبوت اقدامهم على بیع میاه غیر صالحة للشرب تحتوي على درجة عالیة من الجراثیم 

. )١٠٦(اللبنانیةالقیاسیةأقل من الحد الأدنى المسموح به بالمواصفات) IPH(وأن نسبة 
دانت المحكمة ذاتها المدعى علیه بجنحة الاتجار بمواد غذائیة ملوثة سنداً للمادة كما أ

من قانون حمایة المستهلك، لبیعه جبنة غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة المعتمدة ) ١٠٩(
قیام المدعى علیه ببیع میاه ) جبل لبنان(كذلك فقد أدانت محكمة الاستئناف في . )١٠٧(للتحالیل

تتوافق تحالیلها الجرثومیة مع تلك العائدة لها بحسب المتطلبات التقنیة المذكورة في معدنیة لا 
المواصفات القیاسیة اللبنانیة لمیاه الشرب المعبأة، لاحتوائها على جراثیم، مما یشكل مخالفة 

.)١٠٨(من قانون حمایة المستهلك) ١٠٨(لأحكام المادة 
بیع وتقدیم مادة المازوت ((أن ) لبنانیةال(كما جاء في حكم لقاضي محكمة النبطیة 

الأحمر الغیر مطابقة للمواصفات الرسمیة المعتمدة، یؤلف فعل جرم الغش في المواصفات 
. )١٠٩())للسلع والقیام بعمل محظور یشكل خطراً على المستهلك
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الخاتمةدراسة استطلاعية

مواصفات القیاسیة الالتزام بضمان مطابقة المنتجات لل(بعد الانتهاء من دراسة موضوع 
.نورد أهم ما توصلنا إلیه من نتائج ومقترحات) من الوجهة القانونیة

توصلنا الى تعریف الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة بأنه التزام قانوني یتعهد - ١
بمقتضاه المهني لمصلحة المستهلك بضرورة أن تتوافر في منتجاته الشروط والمواصفات 

.نیاً وفنیاً من قبل الجهات المختصة قانوناً بوضع تلك المواصفاتالمحددة تق
لاحظنا انتقال المشرع في قوانین حمایة المستهلك من ضمان العیوب الخفیة المقررة في - ٢

القواعد العامة في القانون المدني إلى ضمان المطابقة، وأوجد التزاماً جدیداً من نوع خاص 
ل بضرورة مطابقة منتجاته مع المواصفات القیاسیةبالنسبة للمهني المحترف یتمث

ویمثل الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة وسیة ناجعة لإلزام المهني المحترف 
بضرورة مراعاة المواصفات القیاسیة في المنتجات التي یقوم بصنعها أو استیرادها أو توزیعها 

.أو الاعلان عنها
تزام بضمان المطابقة للمواصفات القیاسیة بأنه التزام قانوني مصدره انتهینا الى تكییف الال- ٣

النصوص التي أوردها المشرع سواء في قوانین حمایة المستهلك أم في التشریعات الخاصة 
. المختلفة

المعاییر الجوهریة المستعملة لقیاس الجودة (توصلنا الى تعریف المواصفات القیاسیة بانها - ٤
أو هي عرض موجز لمجموعة من المتطلبات التي ینبغي أن تتوافر في من هیئة مختصة، 

).منتوج ما أو عملیة ما والتأكد من أسلوب یحقق الایفاء بهذه المتطلبات
تبیّن لنا من خلال البحث الى أن المواصفات القیاسیة تُعدّ مرشداً وأساساً لضبط التعامل - ٥

بین المستهلك من جهة اخرى، كونها تمثل بین المنتجین والمستوردین والتجار من جهة و 
إحدى العناصر المهمة التي یمكن للمستهلك الاعتماد علیها عند اتخاذه القرار باقتناء هذا 
المنتج أو ذاك، وعادة ما یتم تحدید تلك المواصفات من خلال جهات مختصة محلیة كانت أم 

.دولیة مستقلة عن المتعاقدین
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أن ثمة أنواعاً عدیدة للمواصفات القیاسیة یتركز اهمها في أتضح لنا من خلال البحث - ٦
المواصفات الوطنیة التي تصدرها وتنظمها الجهات المختصة بالتقییس في الدولة، 
والمواصفات الدولیة التي یتم اعدادها باتفاق مجموعة من الدول ذات المصالح لاقتصادیة 

.يالمشتركة بغیة تسهیل عملیات التبادل السلعي الدول
لقد أحسن المشرع المصري صنعاً من خلال النص في قانون حمایة المستهلك النافذ رقم - ٧
بالنص على الزام المورّد بذلك، خلافاً لقانون حمایة المستهلك السابق رقم ٢٠١٨لسنة ) ١٨١(
الذي قصر هذا الالتزام على المنتج والمستورد فقط دون المورّد وذلك في ٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(

.منه) ٣(ة الماد
انتهینا الى إمكانیة الاستعانة بالنصوص العقابیة الواردة في قوانین حمایة المستهلك أو - ٨

القوانین الخاصة الاخرى للحد من انتشار ظاهرة المنتجات المُقلّدة أو المغشوشة والتي لا 
.   تتوافر فیها المواصفات القیاسیة

رر ضرورة توافر المواصفات القیاسیة في أن مجرد وجود النصوص القانونیة التي تق- ٩
المنتجات لا یعني عدم وجود خروقات لهذه النصوص، لذا لا بد من اتخاذ بعض الاجراءات 
الوقائیة التي تلزم باتباع تلك النصوص والتحقق من مدى توافر الحمایة الكاملة للمستهلك، من 

ة الانتاج والتغلیف ومروراً بمرحلة خلال تفعیل الدور الرقابي على المنتجات ابتداءً من مرحل
وانتهاءً بمرحلة التوزیع، مع ضرورة السیطرة على ) بالنسبة للمنتجات المستوردة(الاستیراد 

المنافذ الحدودیة غیر الرسمیة أو غیر المسیطر علیها، لمنع تهریب البضائع من  خلالها دون 
.المرور بالجهات الرقابیة

ة في وزارة التخطیط الاستغناء عن الشركات الفاحصة نقترح على الجهات المختص-١٠
العالمیة، والاعتماد على الكفاءات العراقیة في تولي عملیة فحص المنتجات المستوردة والتحقق 
من مدى مطابقتها للمواصفات القیاسیة، مع ضرورة انشاء مختبرات حدیثة في المحافظات 

ماذج المنتجات الى المختبرات المركزیة في ذات المنافذ الحدودیة، لتفادي سلبیات ارسال ن
.بغداد
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نقترح على المشرع العراقي أن یحذو حذو المشرعین الفرنسي والمصري في النص في -١١دراسة استطلاعية
قانون حمایة المستهلك على ضرورة نشر الحكم بإدانة المهني المحترف كعقوبة تكمیلیة إلى 

یلیة من فائدة في اضفاء الفعالیة على جانب العقوبة الأصلیة، نظراً لما لهذه العقوبة التكم
العقوبة الأصلیة وتحقیق الأثر الرادع لها من حیث كونها عقوبة تصیب المحكوم علیه في 
شرفه واعتباره من خلال التأثیر على سمعته، بالشكل الذي یدفعه إلى ضرورة الالتزام بأحكام 

جاته للمواصفات القیاسیة، وعدم قانون حمایة المستهلك بما فیها الالتزام بضمان مطابقة منت
.الاكتفاء بالنص على الغرامة

ندعو الجهات الرقابیة المختصة أن تأخذ دورها الفعّال من أجل توعیة المستهلكین -١٢
بحقوقهم المنصوص علیها في قوانین حمایة المستهلك، وتزویدهم بالمعلومات والبیانات التي 

یرغبون في الحصول علیها، وتحذیرهم من مخاطر تساعدهم على حسن اختیار المنتجات التي
.المنتجات غیر المطابقة للمواصفات القیاسیة
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الهوامش
، دار ١، ط٩٠٠٠:٢٠٠٠خضیر كاظم حمود، المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي الایزو . د)١(

.١١، ص ٢٠١٠صفاء للنشر والتوزیع، عمان، 
منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة منافذ ١٣ورة من خلال یرتبط العراق مع الدول المجا)٢(

جویة وخمسة منافذ بحریة ویعتبر منفذا الولید وربیعة مع سوریا، ومنفذ طریبیل مع الأردن، 
ومنفذ عرعر مع السعودیة، ومنفذا الشلامجة والمنذریة مع إیران، ومنفذ إبراهیم الخلیل الذي 

دودیة؛ للتفصیل راجع الموقع الرسمي للهیئة العامة یربط العراق بتركیا من ابرز المنافذ الح
:للضرائب

http://www.tax.mof.gov.iq/PageViewer.aspx?id=176
تفتیش والفحص قبل العراق، دلیل برنامج ال–الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة )٣(

: ، منشور على الموقع الرسمي للجهاز٣التورید للمستوردین، ص 
http://cosqc.gov.iq/ar/details.aspx?SID=30١/٧/٢٠١٧: تاریخ الزیارة.

أحدهما یُضیّق من هذا :اختلف موقف التشریعات من تعریف المستهلك إلى اتجاهین)٤(
كل شخص یتعاقد من اجل اشباع حاجاته غیر المهنیة أو غیر الحرفیة (المفهوم لیقصره على 

، مستعبداً في ذلك المهني وإن كان یتعاقد خارج نطاق اختصاصه، وتمثل هذا )أو غیر التجاریة
المادة (والمصري )المادة الثانیة من قانون حمایة المستهلك(الاتجاه بالتشریعین اللبناني 

؛ فیما انبرى اتجاهاً آخر )٢٠١٨لسنة ١٨١الاولى من قانون حمایة المستهلك الجدید رقم 
كل شخص طبیعي أو معنوي یتزود بسلعة أو خدمة بقصد (موسعاً من مفهوم المستهلك لیشمل 

ال بحیث یُعدّ مستهلكاً حتى المحترف أو المهني الذي یبرم عقداً خارج مج) الافادة منها
الفقرة الخامسة من المادة الاولى من قانون (تخصصه، وقد اخذ بهذا الاتجاه المشرع العراقي 

؛ فیما عزف المشرع الفرنسي عن ایراد تعریف للمستهلك في قانون الاستهلاك )حمایة المستهلك
محمود عبدالرحیم الدیب، الحمایة المدنیة . د: للتوسع في تعریف المستهلك راجع. النافذ

خالد . ؛ د٢٦-١٠، ص ٢٠١١دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، - ستهلكللم
عبدالفتاح محمد خلیل، حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجدیدة، 

.٣٨-١٦، ص ٢٠٠٩الاسكندریة، 
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طلح الذي یطلق اختلفت التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك فیما بینها بصدد ایراد المص)٥(دراسة استطلاعية
والذي یمارس نشاطاً تجاریاً أو (على الشخص المقابل للمستهلك في العقود الاستهلاكیة 

صناعیاً أو مهنیاً أو حرفیاً وینتج سلعة أو یصنعها أو یستوردها أو یصدرها أو یبیعها أو 
قانون ، إذ استخدم المشرع المصري في )یؤجرها أو یعرضها أو یتداولها أو یوزعها أو یسوقها

، )المحترف(، فیما أستعمل المشرع اللبناني مصطلح )المورّد(حمایة المستهلك الجدید مصطلح 
المهني ( ؛ وقد ارتأینا اعتماد مصطلح )المجهز(أما المشرع العراقي فقد استخدم مصطلح 

في اطار هذا البحث، لاعتقادنا بأنه أكثر دقة من غیره من المصطلحات لذا فقد ) المحترف
.   التنویهاقتضى

ابراهیم عبدالحمید علي، حمایة . ؛ د٤٦- ٦، ص ٢٠٠٨دار النهضة العربیة، القاهرة، )٦(
، المصریة ١دراسة في قوانین المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني، ط-المستهلك

اسماعیل یوسف حمدون، حمایة المستهلك . وما بعدها؛ د٤٨٧، ص ٢٠٠٨للنشر والتوزیع، 
.٧١١-٦٥٣، ص ٢٠١٨، المصریة للنشر والتوزیع، ١لعقد الالیكتروني، طفي ا

لسنة ) 949/93(وقد أخذ بهذا الالتزام المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك رقم )٧(
یلتزم البائع بان ((: بالقول ) ٢١١/٤(، إذ أشار إلى المواصفات الاتفاقیة في المادة ١٩٩٣

.))عیوب المطابقة الموجودة عند التسلیمیسلم شیئاً مطابقاً للعقد ویضمن
لسنة ) ١(من قانون حمایة المستهلك العراقي رقم ) ٧(المادة : انظر على سبیل المثال)٨(

٢٠١٠.
دراسة في احكام القانون ( فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المستهلك . د)٩(

، منشورات الحلبي ١، ط)الكترونیاً –بعد اللبناني مع الاشارة إلى حمایة المستهلك المتعاقد عن 
.٤٢، ص ٢٠١٢الحقوقیة، بیروت، 

.٦٥٩اسماعیل یوسف حمدون، مصدر سابق، ص . د)١٠(
.١٠ممدوح محمد علي مبروك، المصدر السابق، ص . د)١١(
.١١ممدوح محمد علي مبروك، المصدر السابق، ص . د)١٢(
من القانون ) ١١٣٥، ١١٣٤/٣(ي المصري، من القانون المدن) ١٤٨: (تقابلها المواد)١٣(

.المدني الفرنسي
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حنین نوال شعباني، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة )١٤(
المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

.٩١، ص ٢٠١٢الجزائر، –
لسنة ) ١(ة الفتلاوي، نظرات في قانون حمایة المستهلك العراقي رقم سلام عبدالزهر . د)١٥(

مجلة علمیة محكمة تصدر عن كلیة - ، بحث منشور في مجلة كلیة الاسلامیة الجامعة٢٠١٠
.٩٢، ص ٢٠١٣، ٢٢، العدد ٨الاسلامیة الجامعة، النجف الاشرف، المجلد 

Décret n° 2009-697 du: راجع المرسوم الفرنسي)١٦( 16 juin 2009 relatif à
la normalisationمنشور على الموقع الالكتروني لقاعدة التشریعات الفرنسیة:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0
00020749979&categorieLien=id

؛ متاح ١٣/٩/٢٠١٨بتاریخ ٦١تابع، السنة ) ٣٧(منشور في الجریدة الرسمیة، العدد )١٧(
: على الموقع الالكتروني لجهاز حمایة المستهلك المصري

Newlaw.pdf-/Portals/0/Law/CPAhttp://www.cpa.gov.egتاریخ الزیارة :
٢/١/٢٠١٩.
، جلسة ٢٠٠٩لسنة ٩٤٥، الجنحة رقم )الدائرة الرابعة(حكم محكمة القاهرة الاقتصادیة )١٨(

كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلك الالكتروني، دار الجامعة . د: ، أوردته٣٠/٦/٢٠٠٩
.٢هامـــــــــــــــــــش رقم ،٣٤١، ص ٢٠١٢الجدیدة، الاسكندریة، 

:  منشور على الموقع الرسمي للهیئة المصریة العامة للمواصفات و الجودة)١٩(
http://www.eos.org.eg/uploads/files/52496_42.pdf

:امة للرقابة على الصادرات والوارداتمنشور على الموقع الرسمي للهیئة الع)٢٠(
http://www.goeic.gov.eg/ar/documents/default/category/id/2/m/6-33

.من قانون حمایة المستهلك اللبناني) ٤٢(انظر المادة )٢١(
دراسة مقارنة بین -لمجید بكر، نظریة العقد في القوانین المدنیة العربیةعصمت عبدا. د)٢٢(

القوانین المدنیة العربیة ومشروع القانون المدني العربي الموحد مع الاشارة إلى احكام الفقه 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١الاسلامي ودور تقنیات الاتصال الحدیثة في ابرام العقد، ط

.٣٧٢، ص ٢٠١٥
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، الطبعة ٢٠٠٠: ٩٠٠١قاسم نایف علوان، إدارة الجودة  الشاملة ومتطلبات الآیزو . د)٢٣(دراسة استطلاعية
.٤٧، ص ٢٠٠٩الاولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

، دار الشروق، القاهرة، ٢شریف لطفي، حمایة المستهلكین في اقتصاد السوق، ط. د)٢٤(
. ١٨، ص ١٩٩٤

: مفهوم المواصفات القیاسیة، مقالة منشورة على الموقع الالكترونيسارة نبیل، )٢٥(
https://hrdiscussion.com/hr109784.html ١/٧/٢٠١٧تاریخ الزیارة.

مایة امل كاظم مسعود، الوجیز في شرح قانون ح. فاروق ابراهیم جاسم ود. د: نقلاً عن)٢٦(
.١هامش رقم ٥٠، ص ٢٠١٦، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١٠لسنة ١المستهلك رقم 

International Organization forاختصاراً لمصطلح ISO)(یمثل مصطلح )٢٧(
standardization.

iso.org/home.htmlhttps://www.: راجع الموقع الالكتروني للمنظمة) ٢٨(
، التعریف بالمواصفات المصریة، مقالة الهیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة)٢٩(

تاریخ ge/24http://www.eos.org.eg/ar/pa: منشورة على الموقع الرسمي للهیئة
.١٣/٧/٢٠١٧الزیارة 

وما ٤٥٥ص ١٨/٤/١٩٨٨بتاریخ ٣١٩٨منشور في جریدة الوقائع العراقیة رقم )٣٠(
.بعدها

(31)L'intérêt des normes pour les consommateurs, Article published
on the website:
https://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/fr/2_benefits.html

المبادئ، الوسائل والملاحقة مع دراسة (غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید . د)٣٢(
.٧٥، ص ٢٠٠٦، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، )مقارنة

لامة الغذاء اللبناني قرینة مفادها اعتبار الغذاء من قانون س) ٥(في حین أقامت المادة )٣٣(
غیر سلیم أو یضر بصحة الانسان أو الحیوان في حالة عدم توافر المواصفات القیاسیة 

.المعتمدة فیه
.من قانون الاستهلاك الفرنسي) L.222-3(أنظر المادة )٣٤(
.٣٠قاسم نایف علوان، المصدر السابق، ص . د)٣٥(



٢١٧
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قانون قمع –د الجندي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، الكتاب الأول حسني احم. د)٣٦(
، ١٩٨٦التدلیس والغش معلقاً علیه بأقوال الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

–، مجد ١نبیل جواد، ط. ؛ غي اودیجیه، التسویق في خدمة المشروع، ترجمة د٣١٠ص 
.٤٦٣، ص ٢٠٠٨ر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنش

دلیل قانون حمایة المستهلك الجدید، صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اللبناني، نقطة )٣٧(
: ، متاح على الموقع الالكتروني للوزارة)٥٨(رقم 

http://www.economy.gov.lb/index.php/subCatInfo/1/41/11/0
الموضع - معرفة السوق والمستهلكین عبر الانترنت(كاترین فیو، التسویق الالكتروني )٣٨(

المؤسسة –، مجد ١، ترجمة وردیة واشد، ط)والمزیج التسویقي لموقع بیع عبر الاتصال
، ص ٢٠٠٨وم، بیروت، الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ومؤسسة محمد بن راشد آل مكت

٧٤.
، دار ١مهدي السامرائي، ادارة الجودة الشاملة في القطاعین الانتاجي والخدمي، ط. د)٣٩(

-رعد حسن الصرن، ادارة الجودة الشاملة. ؛ د٦٣، ص ٢٠٠٧جریر للنشر والتوزیع، عمان، 
، ص ٢٠١٦مدخل الوظائف والادوات، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا،

١٦.
.٥٠قاسم نایف علوان، المصدر السابق، ص . د)٤٠(
بن مبارك مایة، مظاهر العلاقة بین التقییس وحمایة المستهلك حسب التشریع الجزائري، )٤١(

مجلة دولیة دوریة محكمة تصدر عن –بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة 
؛ منشور على الموقع ١٦٥، ص ٢٠١٤الاول، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، العدد

: الرسمي لمنصة المجلات العلمیة الجزائریة
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10137١/٩/٢٠١٨: تاریخ الزیارة.

.٣١قاسم نایف علوان، المصدر السابق، ص . د)٤٢(
ان قضت باعتبار المنتجات ١٢/١/١٩٧٠سبق لمحكمة النقض المصریة بتاریخ )٤٣(

، ص ٢١مغشوشة إذا كانت غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة؛ مجموعة أحكام النقض، السنة 
.٣١٩حسني احمد الجندي، المصدر السابق، ص . ؛ نقلاً عن د٦٩
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، مطبعة جامعة المنصورة، ١ج، طالأمیر سامي جاد المولى، مدخل إلى إدارة الانتا. د)٤٤(دراسة استطلاعية
.٢٧٧، ص ٢٠٠٥

آیة صباح رفیق، الأثر الاقتصادي للتقییس، مقالة منشور على : راجع في ها المعنى)٤٥(
:الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة العراقي

/Files/ayad.pdfhttp://cosqc.gov.iq١/١٠/٢٠١٨: تاریخ الزیارة.
لسنة ) ٥٤(من قانون الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة العراقي رقم ) ٢(المادة )٤٦(

).المعدل(١٩٧٩
: اتفاق بشأن القیود الفنیة على التجارة، منشور على الموقع الالكتروني)٤٧(
-4680-DFB6-www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4

AECB.../TBTinArabic.pdf١/١٠/٢٠١٧: تاریخ الزیارة.
أحمد فرغلي محمد حسن، أسالیب تأهیل المنتجات الصناعیة للحصول على المزایا . د) ٤٨(

.٩، ص ٢٠٠٢درات، المكتبة الاكادیمیة للنشر، مصر، التنافسیة لأغراض تنمیة الصا
(49) Association Francaise de Normalisation

: راجع الموقع الالكتروني الرسمي للجمعیة). AFNOR(والتي یُعبر عنها اختصاراً 
١/١١/٢٠١٦تاریخ الزیارة 

/frhttp://www.afnor.org
السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك اثناء تكوین . د: لمزید من التفاصیل راجع)٥٠(

دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلة وتطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك، منشأة -العقد
.٧٨، ص ١٩٨٦المعارف، الاسكندریة، 

: لمزید من التفاصیل راجع الموقع الرسمي للهیئة)٥١(
٣/١١/٢٠١٦: تاریخ الزیارة

http://www.eos.org.eg
عامة تابعة لوزارة مؤسسة) LIBNOR(تُعدّ مؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة )٥٢(

لمزید من التفاصیل . ٢٣/٧/١٩٦٢الصناعة اللبنانیة، تم تأسیسها بموجب قانون صدر بتاریخ 
: راجع الموقع الرسمي للمؤسسة

٢/١١/٢٠١٦: تاریخ الزیارة
/www.libnor.orghttp:/
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علي عیسى، جمعیات حمایة المستهلك والدور المنوط بها في النصوص القانونیة، مقالة )٥٣(
–نشرة دوریة تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانیة ( منشورة في نشرة حمایة المستهلك 

قع ؛ منشور على المو ٤-٣، ص ٢٠١١، العدد السادس، خریف )مدیریة حمایة المستهلك
: الالكتروني لمدیریة حمایة المستهلك في لبنان

https://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/CPnewsletter/CPD
e-Newsletter6.pdf

:    الموقع الرسمي للجهازولمزید من التفاصیل راجع )٥٤(
http://www.cosqc.gov.iq/ar/home.aspx٦/١١/٢٠١٦: تاریخ الزیارة.

تُعدّ دائرة التقییس احدى تشكیلات الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة، وهذا ما )٥٥(
.الداخلي للجاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیةمن النظام) ٧(اكدته المادة 

.٥٣١رعد حسن الصرن، المصدر السابق، ص . د)٥٦(
.٧٨السید محمد السید عمران، المصدر السابق، ص . د)٥٧(
محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار . د)٥٨(

.٦٢سنة نشر، ص الفكر العربي، القاهرة، دون 
قضائیة بتاریخ ) ٨٠(لسنة ) ١٦١٩(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم )٥٩(

:  ، منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة١٧/٧/٢٠١٠
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235562.pdf

.١/٩/٢٠١٨: یخ الزیارةتار 
عمار زعبي، حمایة المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، اطروحة . د)٦٠(

، ص ٢٠١٣الجزائر، –جامعة محمد خضیر بسكرة -دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
http://thesis.univ-: ؛ متاحة على الموقع الالكتروني٨٢- ٨١

biskra.dz/id/eprint/120 ١/٦/٢٠١٧: تاریخ الزیارة.
.من النظام القومي للسیطرة النوعیة العراقي) ثالثاً / ٣(انظر المادة )٦١(
قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، اطروحة دكتوراه )٦٢(

؛ متاحة على الموقع الالكتروني١٤١، ص ٢٠١٣جامعة الجزائر، –الحقوق مقدمة إلى كلیة 
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http://www.fac-droit-univ-alger1 .dz /pdf _2018 /these _doctدراسة استطلاعية
/archive /doct_14_15.pdf .١/٩/٢٠١٨: ریخ آخر زیارةتا

، ٢٩/٥/٢٠١٤بتاریخ ) ٢٢٨(قرار محكمة الاستئناف الجزائیة في جبل لبنان رقم ) ٦٣(
الجامعة -منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة

:اللبنانیة
http://legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=77942&selection

.٥/١/٢٠١٨: تاریخ الزیارة
قضائیة بتاریخ ) ٦٨(لسنة ) ١٤٣٠(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم )٦٤(
:  ، منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة٨/١٢/٢٠٠٣

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111129315.pdf ١/٩/٢٠١٨تاریخ الزیارة.
یاسر احمد عبداالله التوم و أحمد عوض ابراهیم النور وسهیر عثمان محمد، أثر . د)٦٥(

الخرطوم السودان، بحث التعبئة والتغلیف على تسویق المنتجات الغذائیة المصنعة بولایة
، ص ٢٠١٣، ٢، الاصدار ٤٤جامعة بغداد، العدد - منشور في مجلة العلوم الزراعیة العراقیة

: ؛ متاحة على الموقع الالكتروني للمجلات الاكادیمیة العلمیة٥٠١
nc=fulltext&aId=80004https://www.iasj.net/iasj?fuتاریخ الزیارة :

١/١٠/٢٠١٨.
.١٧١غي اودیجیه، المصدر السابق، ص )٦٦(
معرفة السوق والمستهلكین من الدراسة التسویقیة إلى الخیارات (كاترین فیو، التسویق )٦٧(

المؤسسة الجامعیة –، مجد ١، ترجمة وردیة واشد، ط)المزیج التسویقي-الاستراتیجیة
.١٦٣، ص ٢٠٠٨ات والنشر والتوزیع، بیروت، للدراس

.٣٢محمد شكري سرور، المصدر السابق، ص . د)٦٨(
.١٦٤كاترین فیو، المصدر السابق، ص )٦٩(
: منشورة على الموقع الالكتروني للهیئة المصریة العامة للمواصفات و الجودة)٧٠(

p://www.eos.org.eg/ar/standard/12165htt١٠/١٠/٢٠١٨: تاریخ الزیارة.
٢٤قضائیة بتاریخ ) ٤(لسنة ) ١٤٥٧٤(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم )٧١(

/٥/ ٢٠١٤؛ منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة: 
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http://www.cc.gov.eg/courts/cassation_court/all/cassation_court_all
_cases.aspx

.١/٩/٢٠١٨تاریخ الزیارة 
بتاریخ ) ١٦٨/٢٠١٥(قرار محكمة استئناف في جبل لبنان الغرفة التاسعة الجزائیة رقم )٧٢(

لكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة منشور على الموقع الا ؛ ٣٠/٣/٢٠١٥
: الجامعة اللبنانیة-القانونیة

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=69956&type=li
st

١٩٨٤لسنة ) ٣٠(من قانون التجارة العراقي رقم ) ٥(ة من المادة نصت الفقرة الثالث)٧٣(
.))استیراد البضائع أو تصدیرها واعمال مكاتب الاستیراد والتصدیر((على تجاریة 

آلیة لحمایة المستهلك، بحث : یوسف زهیة حوریة، رقابة المنتوجات المستوردة. د)٧٤(
مجلة علمیة محكمة تصدر عن (الاقتصادیة منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و 

، ٢٠١٧، ١١، العدد )الجزائر–معهد الحقوق والعلوم السیاسیة بالمركز الجامعي لتامنغست 
): ASJP(؛ منشور على الموقع الالكتروني للمجلات العلمیة الجزائریة ١٣ص 

z/enhttps://www.asjp.cerist.d١/١٠/٢٠١٨: تاریخ الزیارة.
أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري . د)٧٥(

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، –والفرنسي والشریعة الاسلامیة 
.٢٢٢، ص ٢٠٠٥

قضائیة بتاریخ ) ٧٧(لسنة ) ١٠٧٦١(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم )٧٦(
: ، منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة٨/٤/٢٠٠٨

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111233184.pdf
.١/٩/٢٠١٨تاریخ الزیارة 

العراق، دلیل برنامج التفتیش والفحص قبل –الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة )٧٧(
: ، منشور على الموقع الرسمي للجهاز٣التورید للمستوردین، ص 

http://cosqc.gov.iq/ar/details.aspx?SID=30١/٧/٢٠١٧: تاریخ الزیارة.
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العراق، دلیل برنامج التفتیش –تقییس والسیطرة النوعیة الجهاز المركزي لل: نقلاً عن)٧٨(دراسة استطلاعية
: ، منشور على الموقع الرسمي للجهاز٣والفحص قبل التورید للمستوردین، ص 

http://cosqc.gov.iq/ar/details.aspx?SID=30١/٧/٢٠١٧: تاریخ الزیارة.
.من النظام القومي للسیطرة النوعیة في العراق) ٣(ع المادة راج)٧٩(
؛ متاح على الموقع ٤، ص ٦/١/٢٠١٩، بتاریخ ٥منشور في الوقائع المصریة، العدد )٨٠(

:الرسمي للهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصریة
http://www.goeic.gov.eg/ar/documents/default/category/id/3/m/6-34

؛ متاح على الموقع ٦، ص ٨/١/٢٠١٩، بتاریخ ٦منشور في الوقائع المصریة، العدد )٨١(
:الرسمي للهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصریة

http://www.goeic.gov.eg/ar/documents/default/category/id/3/m/6-34
.٢٦٥، مصدر سابق، ص ...كاترین فیو، التسویق)٨٢(
.٦٥٥اسماعیل یوسف حمدون، مصدر سابق، ص . د)٨٣(

(84)Cour de cassation, chambre commerciale, N° de pourvoi: 89-
12621, 6 mai 1991.
متاح على الموقع الالكتروني:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuri
Judi&idTexte=JURITEXT 000007104220 & fast ReqId
=685114852& fast Pos =8

تاریخ الزیارة ٢٠١٨/٨/١
قضائیة بتاریخ ) ٦٧(لسنة ) ٢١١١(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم )٨٥(
: المصریةعلى الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ، منشور٥/٣/١٩٩٨

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111111251.pdf
.١/٩/٢٠١٨تاریخ الزیارة 

، ٣٠/٣/٢٠١٥بتاریخ ) ١٢٤(قرار محكمة الاستئناف الجزائیة في جبل لبنان رقم )٨٦(
الجامعة -لدراسات في المعلوماتیة القانونیةمنشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث وا

:اللبنانیة
http://legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=72929&type=list

.٥/١/٢٠١٨: تاریخ الزیارة
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، منشور ٢٨/٤/٢٠١٦بتاریخ ) ٢٣٨(ائیة في جبل لبنان رقم قرار محكمة الاستئناف الجز )٨٧(
:الجامعة اللبنانیة-على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة

http://legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=123734&type=list
.٢٠/١٢/٢٠١٧: تاریخ الزیارة

، ٣٠/٣/٢٠١٥بتاریخ ) ١١٦(قرار محكمة الاستئناف الجزائیة في جبل لبنان رقم )٨٨(
الجامعة -منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة

:اللبنانیة
http://legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=69870&type=list

.٢٠/١٢/٢٠١٧: تاریخ الزیارة
بتاریخ ) ٣٣٤/٢٠١٦(قرار محكمة استئناف في جبل لبنان الغرفة التاسعة الجزائیة رقم )٨٩(

ى الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة منشور عل؛ ٣٠/٦/٢٠١٦
: الجامعة اللبنانیة-القانونیة

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=123724&type=
list
(90) Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1998.

متاح على الموقع الالكتروني:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuri
Judi&idTexte=JURITEXT000006934778&fastReqId=685114852&fast
Pos=4
تاریخ الزیارة: ٢٠١٨/٨/١
(91)Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2015.

متاح على الموقع الالكتروني:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuri
Judi&idTexte=JURITEXT000030507030&fastReqId=705973124&fast
Pos=5

١٥/٧/٢٠١٨: تاریخ الزیارة
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عبدالحمید الدیسطي عبدالحمید، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة . د)٩٢(دراسة استطلاعية
.٧٢٩، ص ٢٠١٠دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، –لمسؤولیة المنتج 

الجزائیة للمستهلك في القوانین الاردنیة، بحث نائل عبدالرحمن صالح، الحمایة . د)٩٣(
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، ٤، العدد ٢٣منشور في مجلة الحقوق، السنة 

.١٣٠، ص١٩٩٩
خالد ماجد الجبوري، التجریم الوقائي في قانون حمایة . علي حمزة عسل ود. د)٩٤(

انونیة والسیاسیة، العدد الاول، المستهلك، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم الق
.٣٠٩، ص ٢٠١٧السنة التاسعة، 

یعاقب بالحبس -ثانیاً ((من قانون حمایة المستهلك العراقي على ان ) ١٠(تنص المادة )٩٥(
ملیون دینار أو بهما ) ١٠٠٠٠٠٠(ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزید على ) ٣(مدة لا تزید على 

ولما كان المشرع العراقي قد اوجب ؛  ))من هذا القانون) ٧،٨(معاً كل من خالف أحكام المادتین 
الالتزام بالمواصفات القیاسیة، فیترتب على إخلاله بذلك الالتزام ) ٧(في المادة ) المجهز(على 

. إخضاعه للعقوبة المقررة
تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (تم تعدیل مقدار الغرامات بموجب قانون )٩٦(

.٢٠١٠لسنة ) ٦(رقم ) المعدل والقوانین الخاصة الاخرى١٩٦٩لسنة ١١١
دراسة تحلیلة -هلدیر أسعد أحمد، نظریة الغش في العقد. د: لمزید من التفصیل راجع)٩٧(

.٣٢٢، ص ٢٠١١مقارنة في القانون المدني، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
في حالة العود لأي من ((المصري النافذ من قانون حمایة المستهلك) ٦٩(نصت المادة )٩٨(

.))الجرائم المعاقب علیها في المواد السابقة من هذا القانون، تضاعف عقوبة الغرامة بحدیها
.من قانون حمایة المستهلك المصري النافذ) ٧٥(المادة )٩٩(
.٣٨٠حسني أحمد الجندي، مصدر سابق، ص . د: راجع في ذلك)١٠٠(
.٩٩- ٩٨فاتن حسین حوى، مصدر سابق، ص . د: للتفصیل راجع)١٠١(
من قانون حمایة المستهلك اللبناني الموظفون المكلفون بتطبیق ) ٧١(حددت المادة )١٠٢(

یتولى موظفو مدیریة حمایة المستهلك والمصالح الإقلیمیة، المكلفون ((:هذا القانون بالقول
.)) خطیاً وفقاً للأصول، مراقبة تطبیق أحكام هذا القانون

من ) ٣(من قانون حمایة المستهلك اللبناني بموجب المادة ) ٧٤(عُدّلت المادة )١٠٣(
.١٥/٤/٢٠١٥والصادر بتاریخ ) ٢٦٥(القانون رقم 
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.٢٠٠٤لسنة ) ٥٧٢(تم انشاء المجلس اللبناني للاعتماد بموجب القانون رقم )١٠٤(
.يمن قانون حمایة المستهلك اللبنان) ٧٨(أنظر المادة )١٠٥(
؛ ٢٦/٣/٢٠١٤بتاریخ ٩٢/٢٠١٤قرار محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان رقم  )١٠٦(

الجامعة -منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة
: اللبنانیة

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=89239&type=li
st

بتاریخ ) ١١٦/٢٠١٥(قرار محكمة استئناف في جبل لبنان الغرفة التاسعة الجزائیة رقم )١٠٧(
منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة ؛ ٣٠/٣/٢٠١٥

:اللبنانیةالجامعة -القانونیة
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=69870&type=li
st

بتاریخ ) ١٦٨/٢٠١٥(قرار محكمة استئناف في جبل لبنان الغرفة التاسعة الجزائیة رقم )١٠٨(
منشور ٢٨/٤/٢٠١٦بتاریخ ) ٢٣٨/٢٠١٦(؛ وكذلك قرار المحكمة ذاتها رقم ٣٠/٣/٢٠١٥

: الجامعة اللبنانیة-على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=69956&type=li
st

، منشور على الموقع ١١/١/٢٠١٠بتاریخ ) ٩(النبطیة رقم -حكم قاضي منفرد جزائي)١٠٩(
:الجامعة اللبنانیة-الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة

http://legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID١/٨/٢٠١٨: تاریخ الزیارة.
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قائمة المصادردراسة استطلاعية

باللغة العربیة
الكتب- أولاً 

دراسة في قوانین المستهلك والقواعد العامة - ابراهیم عبدالحمید علي، حمایة المستهلك. دـ ١
,٢٠٠٨، المصریة للنشر والتوزیع، ١في القانون المدني، ط

أحمد فرغلي محمد حسن، أسالیب تأهیل المنتجات الصناعیة للحصول على المزایا . دـ ٢
,٢٠٠٢التنافسیة لأغراض تنمیة الصادرات، المكتبة الاكادیمیة للنشر، مصر، 

أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري . دـ ٣
دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، –لفرنسي والشریعة الاسلامیة وا

٢٠٠٥.
، المصریة للنشر ١اسماعیل یوسف حمدون، حمایة المستهلك في العقد الالیكتروني، ط. دـ ٤

.٢٠١٨والتوزیع، 
لمنصورة، ، مطبعة جامعة ا١الأمیر سامي جاد المولى، مدخل إلى إدارة الانتاج، ط. دـ ٥

٢٠٠٥.
دراسة مقارنة مع دراسة -السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك اثناء تكوین العقد. دـ ٦

.١٩٨٦تحلیلة وتطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
ع التدلیس قانون قم–حسني احمد الجندي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، الكتاب الأول . دـ ٧

,١٩٨٦والغش معلقاً علیه بأقوال الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
خالد عبدالفتاح محمد خلیل، حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة . دـ ٨

.٢٠٠٩الجدیدة، الاسكندریة، 
، دار ١، ط٩٠٠٠:٢٠٠٠الایزو خضیر كاظم حمود، المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي . دـ ٩

.٢٠١٠صفاء للنشر والتوزیع، عمان، 
مدخل الوظائف والادوات، دار ومؤسسة -رعد حسن الصرن، ادارة الجودة الشاملة. دـ ١٠

.٢٠١٦رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، 
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، القاهرة، دار الشروق،٢ي اقتصاد السوق، طشریف لطفي، حمایة المستهلكین ف. دـ ١١
١٩٩٤.

عبدالحمید الدیسطي عبدالحمید، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة . دـ ١٢
,٢٠١٠دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، –المنتج 

المبادئ، الوسائل والملاحقة مع دراسة (غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید . دـ ١٣
.٢٠٠٦الحقوقیة، بیروت، ، منشورات زین)مقارنة

دراسة مقارنة بین -عصمت عبدالمجید بكر، نظریة العقد في القوانین المدنیة العربیة. دـ ١٤
القوانین المدنیة العربیة ومشروع القانون المدني العربي الموحد مع الاشارة إلى احكام الفقه 

ار الكتب العلمیة، بیروت، ، د١الاسلامي ودور تقنیات الاتصال الحدیثة في ابرام العقد، ط
٢٠١٥.

المؤسسة –، مجد ١نبیل جواد، ط. غي اودیجیه، التسویق في خدمة المشروع، ترجمة دـ ١٥
.٢٠٠٨الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

دراسة في احكام القانون ( فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المستهلك . دـ ١٦
، منشورات الحلبي ١، ط)الكترونیاً –ة إلى حمایة المستهلك المتعاقد عن بعد اللبناني مع الاشار 
.٢٠١٢الحقوقیة، بیروت، 

امل كاظم مسعود، الوجیز في شرح قانون حمایة المستهلك . فاروق ابراهیم جاسم ود. دـ ١٧
.٢٠١٦، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١٠لسنة ١رقم 
، الطبعة ٢٠٠٠: ٩٠٠١ودة  الشاملة ومتطلبات الآیزو قاسم نایف علوان، إدارة الج. دـ ١٨

,٢٠٠٩الاولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
معرفة السوق والمستهلكین من الدراسة التسویقیة إلى الخیارات (كاترین فیو، التسویق ـ ١٩

لمؤسسة الجامعیة ا–، مجد ١، ترجمة وردیة واشد، ط)المزیج التسویقي-الاستراتیجیة
.٢٠٠٨للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

الموضع -معرفة السوق والمستهلكین عبر الانترنت(كاترین فیو، التسویق الالكتروني ـ ٢٠
المؤسسة –، مجد ١، ترجمة وردیة واشد، ط)والمزیج التسویقي لموقع بیع عبر الاتصال

,٢٠٠٨حمد بن راشد آل مكتوم، بیروت، الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ومؤسسة م
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كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلك الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، . دـ ٢١دراسة استطلاعية
.٢٠١٢الاسكندریة، 

محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار . دـ ٢٢
.الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشر

دراسة مقارنة، دار الجامعة -حمود عبدالرحیم الدیب، الحمایة المدنیة للمستهلكم. دـ ٢٣
.٢٠١١الجدیدة، الاسكندریة، 

ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلك، دار . دـ ٢٤
.٢٠٠٨النهضة العربیة، القاهرة، 

، دار ١القطاعین الانتاجي والخدمي، طمهدي السامرائي، ادارة الجودة الشاملة في . دـ ٢٥
.٢٠٠٧جریر للنشر والتوزیع، عمان، 

دراسة تحلیلة مقارنة في القانون المدني، - هلدیر أسعد أحمد، نظریة الغش في العقد. دـ ٣٦
.٢٠١١دار الكتب العلمیة، بیروت، 

الرسائل والاطاریح- ثانیاً 
وحمایة المستهلك حسب التشریع الجزائري، بن مبارك مایة، مظاهر العلاقة بین التقییس ـ ١

مجلة دولیة دوریة محكمة تصدر عن –بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة 
؛ منشور على الموقع ١٦٥، ص ٢٠١٤جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، العدد الاول، 

:الرسمي لمنصة المجلات العلمیة الجزائریة
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10137

حنین نوال شعباني، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة ـ ٢
معمري المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

,٢٠١٢الجزائر، –
عمار زعبي، حمایة المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، اطروحة . دـ ٣

. ٢٠١٣الجزائر، –جامعة محمد خضیر بسكرة -دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
:متاحة على الموقع الالكتروني

biskra.dz/id/eprint/120-http://thesis.univ
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قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، اطروحة دكتوراه . دـ ٤
:؛ متاحة على الموقع الالكتروني١٤١، ص ٢٠١٣جامعة الجزائر، –مقدمة إلى كلیة الحقوق

http://www.fac-droit-univ-alger1 .dz /pdf _2018 /these _doct
/archive /doct_14_15.pdf

الابحاث والمقالات-ثالثاً 
س، مقالة منشور على الموقع الالكتروني للجهاز آیة صباح رفیق، الأثر الاقتصادي للتقییـ ١

:المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة العراقي
http://cosqc.gov.iq/Files/ayad.pdf

نامج التفتیش والفحص قبل العراق، دلیل بر –الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة ـ ٢
: التورید للمستوردین، منشور على الموقع الرسمي للجهاز

http://cosqc.gov.iq/ar/details.aspx?SID=30
: لكترونيسارة نبیل، مفهوم المواصفات القیاسیة، مقالة منشورة على الموقع الا ـ ٣

https://hrdiscussion.com/hr109784.html
لسنة ) ١(سلام عبدالزهرة الفتلاوي، نظرات في قانون حمایة المستهلك العراقي رقم . دـ ٤

مجلة علمیة محكمة تصدر عن كلیة - لجامعة، بحث منشور في مجلة كلیة الاسلامیة ا٢٠١٠
؛ متاح على الموقع الرسمي ٢٠١٣، ٢٢، العدد ٨الاسلامیة الجامعة، النجف الاشرف، المجلد 

:للمجلات العلمیة الاكادیمیة
0152https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=8

خالد ماجد الجبوري، التجریم الوقائي في قانون حمایة المستهلك، . علي حمزة عسل ود. دـ ٥
بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الاول، السنة التاسعة، 

٢٠١٧,
ونیة، مقالة علي عیسى، جمعیات حمایة المستهلك والدور المنوط بها في النصوص القانـ ٦

–نشرة دوریة تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانیة ( منشورة في نشرة حمایة المستهلك 
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؛ منشور على الموقع ٤-٣، ص ٢٠١١، العدد السادس، خریف )مدیریة حمایة المستهلكدراسة استطلاعية
: الالكتروني لمدیریة حمایة المستهلك في لبنان

https://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/CPnewsletter/CPD
e-Newsletter6.pdf

نائل عبدالرحمن صالح، الحمایة الجزائیة للمستهلك في القوانین الاردنیة، بحث منشور . دـ ٧
,١٩٩٩، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، ٤، العدد ٢٣في مجلة الحقوق، السنة 

یاسر احمد عبداالله التوم و أحمد عوض ابراهیم النور وسهیر عثمان محمد، أثر التعبئة . دـ ٨
والتغلیف على تسویق المنتجات الغذائیة المصنعة بولایة الخرطوم السودان، بحث منشور في 

؛ ٥٠١، ص ٢٠١٣، ٢، الاصدار ٤٤دد جامعة بغداد، الع- مجلة العلوم الزراعیة العراقیة
: متاحة على الموقع الالكتروني للمجلات الاكادیمیة العلمیة

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=80004

آلیة لحمایة المستهلك، بحث منشور : رقابة المنتوجات المستوردةیوسف زهیة حوریة،. دـ ٩
مجلة علمیة محكمة تصدر عن معهد (في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة 

، ص ٢٠١٧، ١١، العدد )الجزائر–الحقوق والعلوم السیاسیة بالمركز الجامعي لتامنغست 
): ASJP(ت العلمیة الجزائریة ؛ منشور على الموقع الالكتروني للمجلا١٣

https://www.asjp.cerist.dz/en
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الاجتهادات القضائیة-رابعاً 
بتاریخ ) ٣٣٤/٢٠١٦(م قرار محكمة استئناف في جبل لبنان الغرفة التاسعة الجزائیة رقـ ١

؛ منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة ٣٠/٦/٢٠١٦
: الجامعة اللبنانیة-القانونیة

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=123724&type=
list

، ٢٨/٤/٢٠١٦بتاریخ ) ٢٣٨/٢٠١٦(قرار محكمة الاستئناف الجزائیة في جبل لبنان رقم ـ ٢
الجامعة -منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة

:اللبنانیة
http://legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=123734&type=list

بتاریخ ) ١١٦/٢٠١٥(قرار محكمة استئناف في جبل لبنان الغرفة التاسعة الجزائیة رقم ـ ٣
ة ؛ منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتی٣٠/٣/٢٠١٥

:الجامعة اللبنانیة-القانونیة
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=69870&type=li
st

بتاریخ ) ١٦٨/٢٠١٥(قرار محكمة استئناف في جبل لبنان الغرفة التاسعة الجزائیة رقم ـ ٤
؛ منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة ٣٠/٣/٢٠١٥

: الجامعة اللبنانیة-القانونیة
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=69956&type=li
st

، منشور ٣٠/٣/٢٠١٥بتاریخ ) ١٢٤(قرار محكمة الاستئناف الجزائیة في جبل لبنان رقم ـ ٥
:الجامعة اللبنانیة-على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة

http://legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=72929&type=list
، منشور ٢٩/٥/٢٠١٤بتاریخ ) ٢٢٨(قرار محكمة الاستئناف الجزائیة في جبل لبنان رقم ـ ٦

: الجامعة اللبنانیة-على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة
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http://legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=77942&selectionدراسة استطلاعية

/ ٢٤/٥قضائیة بتاریخ ) ٤(لسنة ) ١٤٥٧٤(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ـ ٧
:مة النقض المصریة؛ منشور على الموقع الالكتروني لمحك٢٠١٤

http://www.cc.gov.eg/courts/cassation_court/all/cassation_court_all
_cases.aspx

؛ ٢٦/٣/٢٠١٤بتاریخ ٩٢/٢٠١٤قرار محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان رقم  ـ ٨
الجامعة -منشور على الموقع الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة

: اللبنانیة
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=89239&type=li
st

قضائیة بتاریخ ) ٨٠(لسنة ) ١٦١٩(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ـ ٩
:، منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة١٧/٧/٢٠١٠

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235562.pdf
، منشور على الموقع ١١/١/٢٠١٠بتاریخ ) ٩(النبطیة رقم -رد جزائيحكم قاضي منفـ ١٠

:الجامعة اللبنانیة-الالكتروني لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتیة القانونیة
http://legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID

، جلسة ٢٠٠٩لسنة ٩٤٥، الجنحة رقم )الدائرة الرابعة(حكم محكمة القاهرة الاقتصادیة ـ ١١
:، منشور على الموقع الالكتروني لجهاز حمایة المستهلك المصري٣٠/٦/٢٠٠٩

https://www.cpa.gov.eg/ar-eg
قضائیة بتاریخ ) ٧٧(لسنة ) ١٠٧٦١(طعن رقم قرار محكمة النقض المصریة في الـ ١٢
: ، منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة٨/٤/٢٠٠٨

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111233184.pdf
قضائیة بتاریخ ) ٦٨(لسنة) ١٤٣٠(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ـ ١٣
:  ، منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة٨/١٢/٢٠٠٣

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111129315.pdf
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قضائیة بتاریخ ) ٦٧(لسنة ) ٢١١١(قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ـ ١٤
: صریة، منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض الم٥/٣/١٩٩٨

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111111251.pdf
، ٢١، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٢/١/١٩٧٠قرار محكمة النقض المصریة بتاریخ ـ ١٥
.٦٩ص 

التشریعات-خامساً 
:القوانین- ١
.١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم ـ١
,١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم ـ ٢
,١٩٧٥لسنة ) ١١٨(قانون الاستیراد والتصدیر المصري رقم ـ ٣
,١٩٧٩لسنة ) ٥٤(قانون الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة العراقي رقم ـ ٤
,١٩٨٤لسنة ) ٣٠(قانون التجارة العراقي  رقم ـ ٥
.١٩٨٨القومي للسیطرة النوعیة العراقي لسنة النظامـ ٦
,١٩٩٠لسنة ) ٨(قانون التجارة البحریة المصري رقم ـ ٧
,١٩٩٣لسنة ) 949/93(قانون الاستهلاك الفرنسي رقم ـ ٨
.والخاص بإنشاء المجلس اللبناني للاعتماد٢٠٠٤لسنة ) ٥٧٢(قانون رقم ـ ٩

,٢٠٠٥لسنة ) ٦٥٩(قانون حمایة المستهلك اللبناني رقم ـ ١٠
,٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(قانون حمایة المستهلك المصري السابق رقم ـ ١١
) ١١١(الخاص بتعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ٢٠١٠لسنة ) ٦(قانون رقم ـ ١٢

.المعدل والقوانین الخاصة الاخرى العراقیة١٩٦٩لسنة 
,٢٠١٠لسنة) ١(قانون حمایة المستهلك العراقي رقم ـ ١٣
,٢٠١٥لسنة ) ٣٥(قانون سلامة الغذاء اللبناني رقم ـ ١٤
.٢٠١٨لسنة ) ١٨١(قانون حمایة المستهلك الجدید رقم ـ ١٥
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القرارات والتعلیمات والانظمة واللوائح-٢دراسة استطلاعية
.١٩٨٨النظام القومي للسیطرة النوعیة في العراق لسنة ـ١
بشأن ٢٤/٢/٢٠٠٣بتاریخ ) ٤٢(المصري رقم قرار لوزیر الصناعة والتنمیة التكنولوجیةـ ٢

.تنظیم وضبط عملیات مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القیاسیة
دلیل قانون حمایة المستهلك الجدید، صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اللبناني، نقطة رقم ـ ٣
: ، متاح على الموقع الالكتروني للوزارة)٥٨(

http://www.economy.gov.lb/index.php/subCatInfo/1/41/11/0
النظام الداخلي للجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة العراقي بموجب التعدیل الثاني ـ ١

,٢٠١١لسنة ) ٣(رقم 
,٢٠١١لسنة ) ٢(تعلیمات الجودة العراقیة رقم ـ ٢
الخاص بالتعامل مع الشركات ٢٠١٣لسنة ) ٢٢٣(قرار مجلس الوزراء العراقي رقم  ـ ٣

.الفاحصة للبضائع

المواقع الالكترونیة- سادساً 
:العراق –الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة ـ١

http://cosqc.gov.iq/ar/details.aspx?SID=30
:  الموقع الرسمي للهیئة المصریة العامة للمواصفات و الجودةـ ٢

http://www.eos.org.eg/uploads/files/52496_42.pdf
:لرسمي لجهاز حمایة المستهلك المصريالموقع اـ٣

https://www.cpa.gov.eg/ar-eg
:لبنان - الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارةـ٤

http://www.economy.gov.lb/index.php/subCatInfo/1/41/11/0
الموقع الرسمي لمنظمة الدولیة للمواصفات والمقاییسـ٥

International Organization for standardization (ISO)
https://www.iso.org/home.html
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:الجمعیة الفرنسیة للتقییسـ٦
Association Francaise de Normalisation (AFNOR)
/fr http://www.afnor.org

:الموقع الرسمي للهیئة العامة للضرائب العراقیة ـ٧
http://www.tax.mof.gov.iq/PageViewer.aspx?id=176

:ى الصادرات والواردات المصریةالموقع الرسمي للهیئة العامة للرقابة عل-
http://www.goeic.gov.eg/ar/documents/default/category/id/2/m/6-33

:الهیئة المصریة العامة للمواصفات والجودةـ٨
http://www.eos.org.eg

:)LIBNOR(مؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة ـ٩
http://www.libnor.org

باللغة الفرنسیة
1- Recherche

- L'intérêt des normes pour les consommateurs, Article published
on the website:
https://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/fr/2_benefits.html

2- Jurisprudence
- Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2015.
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:متاح على الموقع الالكترونيدراسة استطلاعية
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuri
Judi&idTexte=JURITEXT000030507030&fastReqId=705973124&fast
Pos=5
- Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1998.

:متاح على الموقع الالكتروني
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuri
Judi&idTexte=JURITEXT000006934778&fastReqId=685114852&fast
Pos=4
- Cour de cassation, chambre commerciale, N° de pourvoi: 89-
12621, 6 mai 1991.

:  متاح على الموقع الالكتروني
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuri
Judi&idTexte=JURITEXT000007104220
&fastReqId=685114852&fastPos=8

3- La législation
المتعلق بالمعاییر والتوحید القیاسي٢٠٠٩لسنة ) ٦٩٧(المرسوم الفرنسي رقم 

- Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation
متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشریعات الفرنسیة:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0
00020749979&categorieLien=id


